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  غالبا ما تكون في غایة الصعوبة عند الصیاغة، لأنها تشعرنا دوما بقصورها وعدم 

  إیفائها حق من نهدیه هذه الأسطر، والیوم تقف أمامي الصعوبة ذاتها، وأنا أحاول  
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  الإهداء
  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى نور دربي الوالدین الكریمین أطال االله في عمرهما وبارك 
  فیه

أیوب، عبد الباري، نور، رؤیة : إلى إخوتي وأولادهما أیهم و ریلام، وأخواتي وأولادهم
  .تسنیمو 

  .ام هذا العملإلى جمیع زملائي وأصدقائي الذین كانوا لي تشجیعا وترقبا لإتم

  .إلى جمیع أساتذتي الكرام

  .إلى كل من مد لي ید العون والمساعدة

  .إلى كل محب محافظ على غاباته وغابات وطنه العزیز
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  مقدمة

لاك الغابیة ثروة طبیعیة وطنیة تخضع إدارتها التي تشمل تسییرها ر الأمتعتب     
ستغلالها لمبدأ سیادة الدولة  فقا للتشریعات الداخلیة لكل دولة، ویتم ذلك و  وحمایتها وإ

 ووفقا للسیاسات والأولویات الوطنیة وللمبادئ التوجیهیة الوطنیة التي تراعي حمایة البیئة
عند الإقتضاء أسالیب ومعاییر مقبولة دولیا تتكیف مع  ، وینبغي على الدولة أن تدرج

  .الظروف المحلیة ضمن تشریعاتها البیئیة والغابیة لتكون فعالة أكثر

والجزائر أعطت إهتماما خاص للأملاك الغابیة على غرار باقي الدول، إذ تمتلك     
غابات، والتي ملیون هكتار من ال 4.2الجزائر ثروة غابیة تقدر مساحتها بما یقرب من 

من إجمالي مساحة البلد، فیما تساوي مساحة المناطق الحلفائیة حوالي %  1.8تعادل 
  .من المساحة الإجمالیة للإقلیم البري الجزائري% 1ملیون هكتار بما یزید قلیلا عن  2.5

 84/12خصت الجزائر تنظیم الأملاك الغابیة بقانون یتمثل في النظام العام للغابات      
ستغلالها، ونص على آلیات متعددة قرر هذا القانون سبل  وقد دارتها وحمایتها وإ تسییرها وإ

من شأنها وقایة الغابات من المخاطر المعرضة لها كالتلف والتعریة والحرق وصنف 
الغابات إلى غابات حمایة وغابات إنتاج، حیث ثمن دورها الإیكولوجي في مواجهة 

وتثبیت الكثبان الصحراء  قلیم الجزائري كالتصحر، وزحفد الإالمخاطر الطبیعیة التي تهد
ستعمال الثروة الغابیة بإهتمام  الرملیة، فیما أحاط المشرع الجزائري عملیة إستغلال وإ
تشریعي خاص بإعتبارها رافد من روافد الاقتصاد الوطني، رغم أن نسبة التشجیر الذي 

تبقى ضعیفة في ظل شساعة الإقلیم  اجصول الطبیعیة، وبالتالي الإنتیساهم في زیادة الأ
  .الجزائري

  :أهمیة الموضوع

دارة الأملاك الغابیة وحمایتها یعد من أهم المواضع للمحافظة        إن موضوع تسییر وإ
على التراث الغابي بكل مكوناته، وذلك لإرتباطه بموضوع العقار الغابي والذي كان ولا 

رتباطه بالفرد على یزال إهتمام الكثیر من التشریعات  مستوى العصور، ولأهمیته وإ
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وحتى بإقتصاد الدول بإعتباره من الأسس التي تحقق تنمیتها  ،والمجتمع إرتباطا وثیقا
  .وتطویرها

ولاشك أن لهذا الموضوع أهمیة بالغة على كثیر من الأصعدة، لأن قیمة وأهمیة       
س بقدر تسییرها و إدارتها بصورة ، بل تقا هذه الأملاك الغابیة لا تقاس بكمها ومساحتها

ستغلالها وحمایتها إستعمالهامع  تلائمت من كل الأخطار، فرغم أن الأملاك الغابیة في  وإ
ملیون هكتار من  4.2الجزائر تتربع كما سبق وأن أشرت على مساحة ما یقرب عن 

ى في الغابات، إلا أن ذلك لا یعني شیئا إذا لم تحط هذه الأملاك بحمایة خاصة تتجل
إطار قانوني واضح وشامل یثمن الثرة الغابیة وینمیها ویحفظها من كل أشكال التعدي 

  .الواقع علیها

  :ییر الأملاك الغابیة من عدة جوانبوتبرز أهمیة دراسة موضوع تس      

فمن الجانب البیئي فإن تسییر الأملاك الغابیة یساهم في إیجاد تنوع بیولوجي ثري      
لأشجار والنباتات والحیوانات والطیور وغیرها، وكذلك یساهم في تلطیف وغني بمختلف ا

الجو وتنظیم الدورة المائیة، مع توفیر بیئة نظیفة وصحیة لكل الكائنات الحیة 
  .وبالخصوص الإنسان، لأنه وكما یقال الغابة رئة المجتمع

یساهم في تقویة  تسییر الأملاك الغابیة بطریقة منتظمةومن الجانب الاقتصادي فإن      
وتوسیع الإنتاج الغابوي الذي یؤدي وظیفة طاقویة وعلفیة ورعویة لاغنى عنها بالنسبة 

، كما یساهم في إنتاج الخشب والفلین والأعشاب الطبیة  لشریحة هامة من المجتمع
وفي نفس الإطار . والتوابل وغیرها في خلق ثروة إقتصادیة وتجاریة هامة مثل الطاقة

ا في دعم السیاحة وجلب السواح للإستمتاع بمناظرها الطبیعیة الخلابة وما یساهم كثیر 
تجود به من خیرات كثیرة ومتنوعة، خاصة الدول التي تحوز على مساحات غابیة 

  .شاسعة

دارتها بطریقة منتظمة یساهم       و من الجانب الاجتماعي فإن تسییر الأملاك الغابیة وإ
لاسیما الحرائق والآفات والأمراض یجعل طبقة ، تعديي حمایتها من مختلف أشكال الف

كبیرة من سكان الأریاف المجاورین للغابات خاصة الطبقة الفقیرة منهم یؤثرون البقاء فیها 
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، ناهیك عن إعتبارها  ، وهذا لما یجدون فیها من الأسس والطمأنینة على النزوح للمدون
ستثمار للكثیر منهم كما تعتبر  لهم من خشب لتشیید المساكنتوفره ، مع ما  مورد رزق وإ

  .آمنا للراحة والإستجمام لبعدها عن مصادر الضجیج والصخبالأملاك الغابیة ملاذا 

ویساهم قطاع الغابات كركیزة للتنمیة المستدامة في توفیر مناصب للشغل لعدد كبیر     
ة المتجددة، الطاق( من السكان في وظائف ترتبط ببعض القطاعات الاقتصادیة الخضراء

وتساهم الغابات بحسب ). المباني والتشیید، النقل، الصناعة الأساسیة، الزراعة، والغابات
التقریر العالمي حول الوظائف الخضراء نحو عمل لائق في عالم مستدام منخفض 

في خلف وظائف تساعد على حمایة النظم الإیكولوجیة والتنوع  2008 الكربون لسنة
ستهلاك المیاه من خلال إستراتیجیات  إستعمال الطاقة والمواد، البیولوجي، الحد من وإ

  .، وتقلیل أوتجنب تولید النفایات عالیة الكفاءة، إقتصاد خالي من الكربون

  .إختیار الموضوع دوافع

ترجع لما لمسناه من حیویة وأهمیة إرتباط موضوع التراث الغابي وتشعبه : الأسباب الذاتیة
ظل المساس  لم أصبحت حیاة البشر والكائنات مهددة بالفناء فيعلى قضایا أخرى في عا
، وحقه في بیئة سلیمة ونظیفة، كما أنه على الرغم من الأهمیة بحق الإنسان في الحیاة

، إلا أنه لم یخص بالتناول والإهتمام  البالغة لموضوع الحمایة المستدامة للأملاك الغابیة
كادیمیة في الجزائر أو في القانون الدولي، والتي الكافي من طرف الدراسات القانونیة الأ

لعلي أساهم بالشيء الیسیر في إفادة المهتمین تعد قلیلة جدا، وهذا ما دفعني فیه البحث 
  .بهذا المجال

 التي وراء إختیار هذا الموضوع فتتمثل في خاصة في إستمرار :الأسباب الموضوعیة
لاذ طبیعیا لكائنات كثیرة منها الإنسان إنحسار التراث الغابي الذي یعد موطنها وم

كالحرائق والزلازل التي  ،وتدهورها كما ونوعا بفعل تضافر مجموعة العوامل الطبیعیة 
. تعتبر نتیجة الإحتباس الحراري الناتج عن الإنبعاث الكبیر لغازات التدفئة الخضراء

شركات في الإستغلال وبسبب عامل التنمیة  غیر المستدامة التي مردها جشع الإنسان وال
، كما رغبني في بحث هذا الموضوع القیمة والأهمیة الكبیرة التي اللاعقلاني لهذه الثروة
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نطلاقا من ذلك فإن أهمیة هذا  ،یبوؤها المجال الغابي والتي سبق وأن ذكرناها سلفا وإ
البحث تكمن في تسلیط الضوء على السیاسیة الجزائریة في هذا المجال من خلال 

دارة الأملاك التقن یات والتشریعات التي أصدرها المشرع الجزائري في إطار تنظیم وتسییر وإ
ستغلالها وحمایتها وتنمیتها تنمیة مستدامة   .الغابیة وإ

  :الإشكالیة

إذا كان للأملاك الغابیة دورا هاما في تنمیة إقتصادیات البلدان إضافة إلى الدور      
دعوة إلى تفعیل دور الثروة الغابیة من خلال تنظیم الاجتماعي والبیولوجي، فالجزائر م

ستعمالها   .تسییرها وحمایتها وتأطیر إستغلالها وإ

هذا الإستغلال الذي یعد في حد ذاته دورا بیولوجیا مستوجبا تستدعیه طبیعة الغابة      
كبر نفسها بإعتبارها كائنا طبیعیا حیا لها مسار حیاتي ككل الكائنات الحیة تولد، تنمو، ت

  .وتموت وهذا یستدعي الإستفادة منها قبل تلفها وهلاكها

، وذلك  ودراسة الأملاك الغابیة عموما یثیر عدة إشكالیات لدى الباحثین والمهتمین     
نظرا لأهمیة هذه الأملاك ولقیمتها الاقتصادیة والإجتماعیة، لكن موضوع تنظیم تسییرها 

تي قد تثار في هذا الشأن، بإعتبار أن دراسة وحمایتها یطرح أهم وأعقد الإشكالیات ال
ودوره في حمایتها یعطي وجودا قانونیا للموضوع محل الجانب الهیكلي والتنظیمي المسیر 

  .البحث

  :أن تكون إشكالیة بحثي هذا كالآتي رأیت ومن ثم     

دارة الأملاك الغابیةفي تنظیم كیفما مدى نجاعة النظام القانوني    ؟یة تسییر وإ

  :درج ضمن هذا الإشكال عدة تساؤلاتوتن

  ما المقصود بالأملاك الغابیة؟ -

دارة الأملاك الغابیة؟ -   ماهي الهیاكل التنظیمیة المكلفة بتسییر وإ
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دور الذي تلعبه هذه الهیاكل التنظیمیة في حمایة الأملاك الغابیة لتحقیق الما هو  -
 التنمیة المستدامة؟

  : المنهج المتبع

ملاك هج الواجب الإتباع، ولأن موضوع الأالموضوع تفرض نوعیة المنإن طبیعة      
ص المتعلقة بالموضوع بعد عرضها یفتقد للمراجع نسبیا سنعمد إلى تحلیل النصو الغابیة 

مناقشتها متبنیین المنهج التحلیلي الوصفي كونه أفضل المناهج للقراءة التحلیلیة و 
تحلیل تكون متوفرة وجاهزة في فحو النص ال والتفسیریة والنقدیة  للنصوص ذلك أن مادة

، كما أن المعلومات المطلوبة تكون سهلة الإدراك كونها معان وأفكار یتضمنها  ومنطوقه
  .النص ذاته

  :أهداف الدراسة

دارة       تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى إهتمام المشرع الجزائري بكیفیة تسییر وإ
مختلف أشكال التعدي فظة على الثروة الغابیة وحمایتها من الأملاك الغابیة من أجل المحا

المتضمن النظام العام للغابات بإعتباره  84/12:سواء ما تضمنه القانون رقم، الواقع علیها
، أو ما تضمنته بعض  الإطار القانوني الأساسي لبسط الحمایة القانونیة للأملاك الغابیة

العقاریة  ملاكیة الأملاك الوطنیة عموما والأحماالقوانین الأخرى التي تناولت أیضا 
 ، لبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتضمن حمایة ا 03/10:خصوصا، كالقانون رقم

  .المتضمن الأملاك الوطنیة وغیرها من القوانین 90/30:وكذلك القانون رقم

  :الدراسات السابقة

في الجزائر بصفة عامة فهي بخصوص الدراسات السابقة في مجال الأملاك الغابیة      
دت عددا المكتبات القانونیة وج على مستوى بعض، فبعد البحث الذي قمت به  قلیلة جدا

ستیر منها رسالة بعنوان تسییر الغابات من إعداد الطالبة قلیلا جدا من رسائل الماج
راسة دفكانت  2008بكلیة الحقوق جامعة الجزائر سنة  أوشان كریمة، والتي نوقشت

باحثة متمحورة حول الجانب الهیكلي لتسییر الغابات والمتمثل في إدارة الغابات على ال
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المستوى المركزي والمحلي، وكذلك الهیئات المتدخلة لحمایة الغابات، أي أن الدراسة قد 
  .غلب علیها الجانب الهیكلي المؤسساتي

لقانونیة للأملاك الغابیة أما فیما یتعلق بأطروحات الدكتوراه التي تناولت الحمایة ا      
بعنوان عامة، فإنني لم أجد سوى أطروحتان الأولى  أو التي تناولت الأملاك الغابیة بصفة

الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة من إعداد الطالب حسونة عبد الغني 
  .2013والتي نوقشت بجامعة محمد خیضر بسكرة سنة 

الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الغابیة في التشریع الجزائري من  والثانیة بعنوان      
الحاج لخضر سنة  1إعداد الطالب ثابتي ولید التي نوقشت على مستوى جامعة باتنة 

وكل الأبحاث الموجودة القریبة من هذا الموضوع تتعلق إما بحمایة الأملاك  .2017
ة جدا، ولقد إعتمدت على بعض منها كمراجع الوطنیة عموما أو بحمایة البیئة، وهي كثیر 

  .في هذا البحث

: بالإضافة إلى إعتمادنا على أعمال الملتقیات مثل مداخلة بوعلام بلقاسمي، بعنوان     
مسألة الغابات في السیاسة العقاریة الإستعماریة في الجزائر خلال النصف الثاني من 

طني الأول والثاني حول العقار في تضمن أعمال الملتقى الو توالتي كانت  19القرن 
  ).1930 -1830(الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي 

  :صعوبات الدراسة

، وخاصة الكتب في  واجهتني خلال إعداد البحث صعوبة قلة المراجع المتخصصة    
أو بالحمایة القانونیة بالنظام المؤسساتي لها  مجال الأملاك الغابیة سواء تعلق الأمر

و بحمایة الأملاك الغابیة في القانون الجزائري، وهو ما حتم علینا الإستعانة للغابات، أ
، وبالقانون العقاري وقانون الأملاك  بمراجع عامة تتعلق بقانون البیئة والتنمیة المستدامة

  .الوطنیة

تقسیما ثنائیا إلى للإجابة على الإشكالیة المطروحة إرتأیت أن أقسم هذا البحث  و    
  :لك كالآتيوذ فصلین
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تعطى لها أهمیة كبرى تعتبر الأملاك الغابیة من القطاعات الحیویة التي یجب أن      
لما لها من دور أساسیا في الحیاة البشریة في تحقـیق التوازن الطـبیـعي والمناخـي 

دارتها وتسییرها بكیفیات محكمةوالإجتماعي صاديوالإقـتـ  ، إذا ما تم تنظیم إستغلالها وإ
 غل عبر الحقبتمن حیث الثرة الغابیة والذي أس والجزائر بموقعها المتمیز جغرافیا

  .بعده تعددة سواء قبل الإستقلال أوالتاریخیة الم

دراكا منه لأهمیة الأملاك الغابیة وقیمتها في تحقیق الحیاة الإنسانیة أن كما      المشرع وإ
جتماعیا،بیئیا أصدرت تشریعات وقوانین من أجل تنظیم الأملاك حیث وحتى إقتصادیا،  ،وإ

من كل ضرر وتدهور نتیجة الممارسات وحمایتها الغابیة وتسییرها والمحافظة علیها 
وأمام  ،المخلة بقواعد المحافظة والحمایة والتي أصبحت تشكل مخاطر حقیقیةالعشوائیة 

ونحاول في هذه المخاطر رأت الدولة ضرورة النهوض بقطاع الأملاك الغابیة وحمایتها، 
یة التي مرت بها هذا الفصل تتبع المراحل التشریعیة للأملاك الغابیة عبر الحقب التاریخ

، ثم الإطار المفاهیمي للأملاك الغابیة في )مبحث أول(الجزائر قبل الإستقلال وبعده في 
  .)مبحث ثاني(
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  .التطور التاریخي للأملاك الغابیة في الجزائر: المبحث الأول

سوف نتطرق في هذا المبحث الأول إلى التطور التاریخي الذي مرت به الأملاك 
مطلب (وبعد الإستقلال في  ،)مطلب أول(رنسي في أثناء الاحتلال الف ي الجزائرفالغابیة 

 .)ثاني

  .أثناء الاحتلال الفرنسي الأملاك الغابیة في الجزائر: المطلب الأول

ع الغابي الفرنسي یعود إلى حسب الفقهاء والمؤرخین الفرنسیین فإن أصل التشری
. م  1669سنة Colbert لأمر كولبارثم جاء بعده ا ،م1346ة سن Brunoyأمر بروني

مل بالقانون وتم الع Colbert ملغیا لأمر كولبار 1791دیسمبر  04ثم جاء قانون  
 ویتمیز م تاریخ ظهور القانون الغابي الفرنسي1827م حتى سنة 1791في سنة  الصادر

للفترة سوف نتطرق  1التشریع الغابي في وقت الإستعمار الفرنسي للجزائر بالمرور بفترتین
ثم الفترة الثانیة التي  ،)أول فـرع(في  1827الأولى التي طبق فیها قانون الغابات لسنة 

 .)ثاني فرع(في  1903من سنة  ایها قانون الغابات الخاص بالجزائر إبتداءـطبق ف

  .1827فترة تطبیق قانون سنة : الفرع الأول

تلال الجزائر في سـنة مل به في فرنسا قـبل إحوع 1827ماي  04در قانون ص      
 فرنسا الإستعماریة كانت منشغلة بتوسیعلأن  میة في بدایة الأمرـطى له أهـلم تعو 1830

قدر تحواذ على أكبر ها الوحید هو الإسإذ كان هدف، سكریةالنطاق الجغرافي للحملة الع
ي الإستیطان الأوربي نحو العمق الجزائري وف من المساحة الجغرافیة ومع إنتشارممكن 

مع ذلك  تتزاید Bugeaudإتجاه المناطق الغابیة لاسیما في عهد الجینرال بیجو 
بإقامة مراكز إستطانیة فوق كل ،  وسائل تنفیذ السیاسة الإستعماریةمتطلبات وحاجیات و 

الإستعماري إلى هذه الثروة فحاولوا الأراضي المحتلة وتحول تدریجیا إهتمام قیادة الجیش 
ق عـدة نصوص ان ذلك عن طری، وكمدمة لمصالحهجزائریین خدي الیإنتزاعها من أ

                                                             
یة الغابیة في الجزائـر، البحث عـن مرجعیة قانونیة، مجلة الـمدرسة الوطـنیة هنوني نصرالدین، تطور نظام الملك -1

  .وما بعدها 25الجزائر، ص  2001، سنة 21للإدارة، العدد 
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ن الجینرال ـرار صادر عـددة للغابات في الجزائر وكان أول ققها میادیـن متعـن تطبیتضم
  .باتاران في أطـراف الغعال النیدم إشل الجزائریة بعبائر القمن أمیتض 1843سنة  بیجو

ود لرعي أو توفـیر فحم الحطب للوقراضي للزراعة واحتى لو كان ذلك لتوفیر أ      
هذا الفرار للقبائل القاطـنة بجوار الأملاك الغابیة مسؤولیة حمایتها من الحرائق  وألـقى

لأن ذلك یعـد عـملا حربیا معادیا . سكریةالمتسببین في الحرائق إلى السلطات الع ومعاقـبة
الحرب الذي أنشأته  ، وتنتج عنه تبعات قضائیة ومالیة من طرف مجلسالفرنسي للجیش

  .السلطة العسكریة لمعاقبة الجزائریین المخالفین

رب الأملاك الغابیة بالحبس والسجن  مة قالقبائل الجزائریة المقی بةوقامت بمعاق       
بالمقابل و  الحیوانيومصادرة الأراضي والثروة  ،هقةعن الغرامات المالیة المر  والإبتعاد

ین وفحم الحطب التي كان أصحابها عض شركات إنتاج الفلالإستغلال لب منحت إمتیازات
لیعمدون إلى حرق الأملاك الغابیة ا صاقها بالجزائریین من لقریبة من مناطق إمتیازاتهـم وإ

  1.أجل الحصول على تعویضات مالیة وعقاریة

ي بدایة الأمر بوضع شأت مصـلحة الغابات بالجزائر وكلفـت فأن 1838وفي سنة      
 16یة وبصدور قانون للأملاك الغابیة الجزائریة وتحدید مساحتها الإجمالق طریخریطة ال

رة إزدواجـیة الأملاك ث أقـر لأول م، حیرالمؤسس للملكیة العقـاریة بالجزائ 1850جوان 
رم الجزائریین من مج الأملاك الغابیة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة وحدولة وأدالتابعة لل

  .  من خیراتهاحق إستغلالها والعیش 

تحولت مصلحة الغابات إلى مصلحة شبه عسكریة   1852وفي عهد نابلیون الثالث      
فشددت  .تضم العناصر الأوربیة المسلحة المحكوم علیهم في قضایا جنائیة بفرنسا وأوربا

ت الرعي ـالأملاك الغابیة ومنعن بجوار لتي تسكذه المصلحة الخناق على القبائل اـه
جویلیة  24تهي الأمر الصادر في ، لینهالى أطرافلها أو عسواء كان بداخوالزراعة  

مرات لى فرض غرامات مالیة تعادل أربعة ـبلیسیي والذي نص ع عن الماریشال 1861

                                                             
  .2007بوعلام بلقاسمي، مسألة الغابات في السیاسة العقاریة الإستعماریة في الجزائر، وزارة المجاهدین، الجزائر،  -1
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أو حتى في عدم تقدیم  تتورط في حرائق الأملاك الغابیة قیمة الزكاة على القبائل التي 
  .1دة في إطفاء النیرانالمساع

و ـكونسیلت وه أصدر نابلیون الثالث مرسوم سیناتوس 1863أفریل  22ي وف      
 .راش الفـردیة والمشاعةالدولة تضمن تحدید ملكیات الأع یان أملاكبقانون أع معروف

تغلال على الأراضي ي بین القبائل وتحویـل حق الإسضلأراوینص أیضا على توزیع ا
صلحة المعمرین عـلیها لمت القانونیة العرشیة إلى حق ملكیة حتى تسهل عملیة التصرفا

إذ كان الهدف الحقیقي لهذا المرسوم هو تسهیل عملیة إنتـقال الملكـیة من الجزائریین إلى 
ات یث زادت توسع، حتعماریاد لها إسدورها الذي أریولعبت أزمة الحرائـق . ²المعمرین

الأوربي على أرض تغلالیة مما یدعم ویكـثف الوجود نطاقات إمتیازات الشركات الإس
 1881،  1873،  1870،  1865،  1863،  1859نوات ـق سـرائـت حـكانـر فـزائـالج

ت بالقبائل الجزائریة المجاورة للأملاك الغابیة فشكلت ـال إجرامیة وألصقموالتي صنفت أع
تخاذ الإ نة العلیا للحرائقـالسلطات الإستعماریة اللج ن جراءات والتدابیر لتطبیق القوانیوإ

حیث قضي هذا . 1865وقوع أكبر الحرائق منذ عام  الغابیة دون قید وصادف ذلك
ن ومست العقوبات هـكتار من الغابات وتم قمع الجزائریی 150.000الحریق على أزید من 

وفي . قبیلة في أملاكها العقاریة وأموالها وقطعانها من الغنم والبقر والخیل 53حوالي 
الغابات لتبلغ في ماریة على معـظم السلطات الإستع وذتستحإعشر  عرن التاسـنهایة الق

  .2هكتار 3.250.000حوالي  1888نهایة سنة 

  .1903فترة تطبیق قانون الغابات الخاص بالجزائر سنة : الفرع الثاني

لاك الغابات في الجـزائر وكان عـبارة صدر قانون الأم 1903فیفـري  21: بتاریخ     
ت وتبنى نفس الأفـكار والتوجهات التي القانونیة التي سبق جمیع النصوصعن حوصلة ل

                                                             
،  2002الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام ، دار هومة ، الجزائر،  حمدي باشا عمر، نقل -1

  .66ص 
نصرالدین هنوني، تطور نظام الملكـیة الغابیة في الجزائر، البحـث عـن مرجعـیة قانونیة، مجلة المدرسة الوطنیة  -2

  .33الجزائر ، ص  2001، سنة 21للإدارة، العدد 
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دولة وتوزعـت لاك الخاصة للتبار الأملاك الغابیة ضمن الأمفإع ،1حملتها القوانین قبله 
  :ملكیة الغابات طبقا للمادة الأولى منه على

                                            .غابات الدولة ، غابات البلدیات وفروع البلدیات -
.                                                                     غابات الهیئات العمومیة-
                                                                                    . غابات الخواص-

                                                               :وزعة حسب مساحتها إلىموكانت 
.                                                          هكتار 2.300.000غابات الدولة  -
.                                                                              غابات البلدیات -
  . هكتار 453.000غابات الخواص  -

 220.000وحوالي  تارهـك 233.000) الجزائریین(منها  يالوكان نصیب الأه    
ة مزدوجة تأتي ماري عرفت أنظمالملاحظ أن الغابة في العهد الإستعو ، هكتار للأوربیین

 تعـماریة مـع الإعترافیة في المرتبة الأولى خدمة للمصالح الإسلاك الغابة الدولة للأمیكمل
ستمرت السیاسة الإستعماریة في تعنتها تجاه الجزائریین ، الملكیة للأفراد بهذا النوع من وإ

قانون الصادر عندما ألـقى عـبئ الإثبات على عاتق المعارض لویتجلى ذلك من خلال ا
لف بإثبات عدم و من یكائري المالك للغابة هتدي على الجز ولیس الحائز، فالأوربي المع

ضائیة والتي كانت قود كانت لا تسلم إلا بصفة ـقأحقیة الجزائري بملك الغابة ، وحتى الع
والذي نص  1951ي جانفي المؤرخ ف لاسیما القانون ،المعمرین الحصفي  تصب دائما

وذلك  لیات التي لم تحل قضائیا وهي المنازعات العالقة في المحاكمعلى إلغاء جمیع العم
  .2لاثة سنوات علیها لصالح المعمرینبعد مرور ث

راضي في بالتبادلات ذي شجع الملوا 26/03/1956: مرسوم المؤرخ فيثم جاء ال    
ستثمرات في ید المعمرین متت وتجمیع الأراضي والوذلك بإنهاء التش ،قاريالمجال الع

  .وكذلك الأملاك الغابیة الواسعة  في أیدي الأوربیین
                                                             

.38 لمرجع نفسه، صا -  1 
.41المرجع نفسه، ص  - 2 
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 61/52عن إصلاح نظام الشهر العقاري بمقتضى المرسوم أعلن  1961وفي سنة      
المتـبع أنـذاك من خصي ـوتم بموجبه إصلاح نظام الشهر الش 18/01/1961:المؤرخ في

ي ماعدا ولایتالتراب الوطني  كاململ وش ،السلطة الفرنسیة الإستعماریة في الجزائر
  . لت العـملیة كل الأملاك الغابیة المتواجدة في المناطق المعنیةوشم الواحات والساورة

  .لاك الغابیة في الجزائر بعد الإستقلالالأم: المطلب الثاني

طرة ـطة الجزائریة مضـكانت السل 1962بعدما نالت الجزائر إستقلالها التام في سنة      
نیة بمقـتضى یتعارض مع السیادة الوط دا ماـإلى تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة ماع

 1شریعات الفرنسیةالقاضي بسریان الت 31/12/1962:المؤرخ في 62/157:رقم القانون
لى مصیر الأملاك ـفي المجال الغابي وفي هذا المطلب سوف نحاول تسلیط الضوء ع

، ثم مصیرها إبان الحقبة الإشتراكیة في )ع أولفـر (ـتقـلال في داة الإسـالغابیة في فترة غ
  .)فرع ثاني(

  .الأملاك الغابیة غداة الإستقلال: الفرع الأول

ن الإستقلال ورثة مساحة شاسعة من الغابات صاحبتها هجرة السلطة الجزائریة إبا     
وذلك بفرار الفرنسیین نشأت مكثفة للمعمرین وشغور قطاعات عدیدة منها قطاع الغابات 

 حیث تم ، 2سات لإدارتهاة عفویة من طرف الجزائریین الذین یعملون بهذه المؤسـحرك
وكانت الأملاك  1903فیفري  21:لغابات المؤرخ فيماري لتمدید سریان القانون الإستع

وكانت عبارة  صاص وزارة الفـلاحةختضمن إ 1979إلى غایة  1963ن الفترة الغابیـة مابی
                                                             

.138، ص  1962لجریدة الرسمیة ، لسنة ا -  1 
عجة الجیلاني، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها من تأمیم الملك الخاص إلى خصوصیة الملك العام ، دار  -2

  .29، ص  2005الخلدونیة ، الجزائر، 
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میة مصلحة الغابات وصیانة ضمـن مدیریة التنمیة الریفیة أخذت تسن مصلحة ـع
  .الأراضي

ستمر القانون الفرنسي للغابات سنة        ة في یؤطر قطاع الأملاك الغابی 1903وإ
، حیث ألغي الـقانون نيالوطالتشریع ل بالعـمتاریخ دخول  1975الجزائر إلى غایة سنة 

اعدا ما یتعارض والسیادة المتضمن تمدید العمل بالقانون الفرنسي م 62/157: رقم
یث ألغي آلیـا ح 05/07/1973:المؤرخ في 73/29:، الذي ألغي بالأمر رقمالوطنیة

راغ ـطاع الأملاك الغابیة في فـودخل مع هذا الإلغاء ق 1903:العمل بالقانون المؤرخ في
  .سنوات 09تشریعي دام قرابة 

لهذا القطاع لنقص التجربة والملاحظ أن الجزائر في تلك الفترة لم تولي أهمیة كبرى      
فترة ال طاع الأملاك الغابیة في تلكبل و إنعدام المردود الاقتصادي لق، وضعف من جهة

میة هـذا الجهاز سلقة بتملها متعقد صدرت عدة نصوص وكانت في مجورغـم ذلك فـ
  .المكلف بهذا القطاع وجهة تبعیته

ظـیم وزارة ن تنضمیت 18/03/1963:مؤرخ فيال 63/89:وم فـيجاء أولا المرس     
طاع الأملاك الغابیة والذي جعل من الهیئة المشرفة على ق، زراعيالفلاحة والإصلاح ال

ة ة الغابات وصیانم مصلحة تحت إسیلریفیة ان مدیریة التنمضم بارة عن مصلحةع
  .الأراضي

ارة ظیم وز المتضمن تن 01/06/1965:المؤرخ في 65/152:ثم غیر المرسوم رقم    
عها ، ثم أرج ریة الغابات وصیانة الأراضيالفلاحة والإصلاح الزراعي تسمیتها إلى مدی

تنظیم الإدارة المركزیة إلى من المتض 11/08/1965:المؤرخ في 65/202: المرسوم رقم
س السنة وبموجب ، وفي نفالغابات ومكافحة وصیانة الأراضي التسمیة السابقة مصلحة

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة  22/09/1965:المؤرخ في 65/234: المرسوم رقم
ت وصیانة م السابق مدیریة الغاباـعي الذي أعید لها الإسرالوزارة الفلاحة والإصلاح الز 

  .الأراضي
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زیة ظیم المركق بتنالمتعل 25/03/1969:المؤرخ في 69/36:وجب المرسوم رقموبم    
إذ  .ثیل في المجال الغابي داخل الوزارةلوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي توسع نطاق التم

ست مفتشیة الغابات  ة إلىح الأرضي بالإضافصلاأصبح یضم مدیریة الغابات وحمایة وإ
  .إصلاحهاة الأراضي وحمای

  .الأملاك الغابیة إبان الحقبة الإشتراكیة: الفرع الثاني

 27/06/1962:من أهم النتائج التي أسفر عنها مؤتمر طرابلس المنعقد في       
لى أسـس بنى دولة عـصریة عس أن تاق طرابلیثمى بمیبیة وضع ما یسبالعاصمة الل

یث نصت ـح، 19631وجه دستور ـد كرس هذا التـیة وقـتراكـدیمقراطیة وفي إطار مبادئ إش
 19762نة ـتور س، ثم جاء بعـد ذلك دسةراطیة إشتراكیـعلى تشیید دیمق العاشـرةمادته 

مجال ظام في هـذا الة وأتى بنابیاول موضـوع الأملاك الغتنوكان أول نص تشریعي ی
لتـي یشرع فیها منه المجالات ا 151لمادة ، حیث عددت اوسماه النظام العام للغابات

لمادة النظام س امن نف 24المجلس الشعبي الوطني فیما یخوله  ومنها ما جاء في الفقرة 
كیات ها من ملمنه تحدثت عـن موضوع الغابات وجعلت 14وكذلك المادة . العام للغـابات

ت الطبیعیة الأخرى وتعد بمثابة لى مجموع الثروابالإضافة إ ،الدولة بكیفیة لا رجعة فیها
یع الأملاك الغابیة القائمة على كامل التراب الجزائري سواء إعلان عن تأمیم عام لجم

  .3بة ملك للخواص أو للشركات الخاصةكانت هذه الغا

المتضمـن الـنظام  23/06/1984:المؤرخ في 84/12:وبعد هـذا صدر القانون رقم       
ه وقـد تم تعـدیل ،د الیومبالجزائر لحر العام للأملاك الغابیة والذي یعد الإطا العام للغابات

                                                             
. 1963أحمد بن بله أنذاك بتجمیده في سنة طویلا، وقام الرئیس الراحل  1963لم یعمر دستور  -  1 
. كذلك على الإشتراكیة خیار للشعب الذي لا رجعة فیه) 10(نصت المادة العاشرة  -  2 
محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات  - 3

  .138، ص 1988الجامعیة ، الجزائر، 
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ل مـن الأملاك ، هذا الأخیر الذي جع02/12/1991:المؤرخ في 91/20:بالقانون رقم
حیث نصت  بعة للدولة أو المجموعات المحلیة، الغابیة جزء من الأملاك الاقتصادیة التا

ء من الأملاك تعد الأملاك الغابیة الوطنیة جز  «على  84/12:من القانون رقم 12المادة 
  .                    »الإقتصادیة التابعة للدولة أو الجماعات المحلیة 

تصادیة التابعة یة كانت ضمن الأملاك الاقـفي العهد الإشتراكي وكثروة طبیع فالغابة     
من النظام العام المتض 84/12:، وقد جسد هذا كل من القانون رقمللدولة دون غیرها
منه  44سـب المادة وح .ةالمتعلق بالأملاك الوطنی 84/16:قانون رقمللغابات وكذلك ال

درج ضمـن الأملاك الإقـتصادیة للدولة بعـملیة تحدیدها من وبحكم كونها ثروة طبیعیة تن
راء قانون وذلك بالنص على أنها أملاك إقتصادیة للدولة لا تحتاج إلى أي إجطرف ال

واع الغابات المندرج في الأملاك أن 46لمادة ، وقد عددت اومیةـمـفة العـلإكتسابها ص
كها والغابات لاقتصادیة للدولة وطرق تكوینها فذكرت الغابات والثروة الغابیة التي تملا

ططات والأراضي ذات المآل الغابي الناجمة عن أشغال التهیئة والإستصلاح في إطار مخ
الغابات المؤمـمة والغابات ، یةوبرامج التنمیة الغابیة لحساب الدولة والجماعات المحل

یلات الغابیة ـبة عن طریق نزع الملكیة للمنفعة العامة، وكذلك الغابات والتشكـالمكتس
دایا أو مآل الغابي التي حصلت علیها الدولة عن طریق الهبات والهذات الوالأراضي 

الأوقاف وأخرجت نفس المادة الغابات من دائرة . الآیلة للدولة في إطار التركات الشاغرة
  .1لغابات التي تعود ملكیتها للدولةحیث لم تقر نظام الوقف أو الحبس على ا

كانت الأملاك الغابیة مدرجة ضمن الأملاك الاقتصادیة  1989وبصدور دستور سنة     
اح توحدة الأملاك الوطنیة ولكنها بعد الإنف للدولة أین كانت الدولة الجزائریة تعتنق فكرة

                                                             
المتعلق بالأملاك الوطنیة ، الجریدة الرسمیة  30/07/1984:المؤرخ في 84/16:من القانون رقم 44أنظر المادة  -1

  .1984لسنة  27:رقم
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ظام إزدواجیة الأملاك بني النظریة الكلاسیكـیة التي تقوم على نالاقتصادي عاودت ت
  ). أملاك وطنیة عامة وأملاك وطنیة خاصة( الوطنیة 

لاك من الأمالمتض 01/12/1990:المؤرخ في 90/30: رقمون وبصدور القان    
منه  12یما المادة سلا 20/07/2008:المؤرخ في 08/14:نیة المعدل بالقانون رقمالوط

باس وأصبحـت بموجـبها الأمـلاك العامة الطـبیعـیة جـزء من الأملاك حد للإلتوضعت 
من نفس القانون بإلحاقها للأملاك الغابیة التي  37دت هذا المادة ، وأكالوطنیة العامة

 84/12:رقم و القانونتملكها الدولة بمفهوم التشریع المتضمن النظام العام للغابات وه
أن بعـض  والذي بقي ساري المفعول رغم 91/20:رقم قانوندل بالالسالف الذكر المع

 أما على المستوى المؤسساتي والتنظیمي فقد طرأ، 1راليیبمضامینه لاتنسجم والتوجه الل
على التنظیم المركزي لمجال الغابات تغیرات ، حیث أصبح قطاع الأملاك الغابیة مجرد 

المؤرخ  90/13:رسوم التنفیذي رقممدیریة تدیر الغابات والمناطق الطبیعیة بموجب الم
نت من ، بعد أن كارة الفلاحةدارة المركزیة في وزاالمتضمن تنظیم الإ 01/01/1990:في

ة الجدید ومنحت للوكالة حة وتقـلص بذلك دور هـذه المدیریلاإختصاص الوزیر المكلف بالف
ـر الفلاحة مؤسـسة عـمومیة ذات طـابع إداري تحـت وصایة وزی: نیة للغابات وهيالوط

  .وهي مفوضة بمهام السیاسة الغابیة وتطبیقها

لة الوطنیة االمتعلق بإنشاء الوك 90/114:وم رقمـب المرسـوبموج 1990وفي سنة      
نیة للغابات التي أقیمت محل المدیریة التي حلت وحولت كالة الوطشاء الو تم إن للغابات

 25/07/1995: ؤرخ فيالم 95/200:جمیع صلاحیاتها حسب المرسوم التنفیذي رقم
المكلفة بالأملاك الغابیة لم ، ویتضح أن الوزارة ن النظام المركزي لوزارة الفلاحةالمتضم

                                                             
المتضمن الأملاك الوطنیة ، المعدل والمتمم  01/12/1990:المؤرخ في 90/30:من القانون رقم 12أنظر المادة  -1

  .20/07/2008:المؤرخ في 08/14:بالقانون رقم
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م تكن ث الهیاكل والتسمیات وحتى المهایستقرار حتى بعد التسعینات سواء من حرف الاتع
أصدرت  عندما 1996سنة السیاسة الغابیة لم تكن واضحة إلى  أن ثابتة وهذا دلیل على

والتي ، وزارة الفلاحة والصید البحري وثیقة بعنوان السیاسة الغابیة وحمایة الطبیعة بالجزائر
  .تضمنت توجیهات عامة عن قطاع الأملاك الغابیة وكیفیة سبل حمایة الطبیعة

من الاستقرار بعد إنشاء المدیریة العامة  نوع 1996وقد شهد القطاع بدایة من سنة     
 95/200:لمرسوم التنفیذي رقمالتنظیم الساري حالیا وقد أحدثت بموجب اللغابات وهي 

: المؤرخ في 92/493:مالسالف الذكر المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رق
لها المالي لاإدارة متخصصة لها إستق: ابات هـيوالمدیریة العامة للغ 28/12/1992

  :  مدیریات وهي الفلاحة وتحتوي على خمس ، تحت وصایة وزارة والوظیفي

الفرعیة المدیریة : علىمدیریة إصلاح الأراضي ومكافحة التصحر وتحتوي  -     
، المدیریة الفرعـیة للمحافـظة عـلى الـتـربة و إسـتصلاح الأراضي للتشجیر والمشاتل

  . والمدیـریة الفرعیة لمكافحة التصحر

، المدیریة دیـریة الفرعـیة للتهیئةالم: علىمدیریة تسییـر الثـروة الغابیة وتحـتوي  -     
  .، والمدیریة الفرعیة للتسییر والشرطة الغابیةللجرد والملكیة الغابیة الفرعیة

، والمدیریة دیریة الفرعیة للدراسات والتخطیطالم: مدیریة التخطیط وتحتوي على -     
  .یس، والمدیریة الفرعیة لضبط المقاییة للوثائق والأرشیف والإحصائیاتالفرع

ئر الفرعیة للحظا المدیریة: مدیریة حمایة النباتات والحیوانات وتحتوي على -     
، والمدیریة طة الصیدیة، المدیریة الفرعیة للصید والأنشوالمجموعات النباتیة الطبیعیة

  .الفرعیة لحمایة الثرة الغابیة
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لتكوین ارد البشریة واالمدیریة الفرعیة للمو : مدیریة الإدارة والوسائل وتحتوي على -     
  .1، والمدیریة الفرعیة للمحاسبة والمیزانیةالمدیریة الفرعیة للوسائل

یساعده مدیران أحدهما مكلف  2ویترأس المدیریة العامة مدیرا یعین بمرسوم رئاسي     
بالإعلام والتقنین والمنازعات والثاني مكلف بالتعاون الدولي وبموجب المرسوم الـتنفیذي 

وعة ثم إحداث مفتشیة عامة للغابات موض 18/12/1996:ؤرخ فيالم 96/468:رقم
 .تحت إشراف المدیر العام ویرأسها مفتش عام

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في المدیریة  25/06/1995:المؤرخ في 95/201:أنظر المرسوم التنفیذي رقم -1
  .02/08/1995: ، المؤرخة في42:العامة للغابات ج ر، رقم

التربویة نصر الدین هنوني، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال  -2
  .2001الجزائر، سنة 
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 .ماهیة الأملاك الغابیة :المبحث الثاني

الأملاك الغابیة  مفهومالتطرق إلى الثاني من الفصل الأول نحاول في المبحث     
  ).مطلب ثاني(في  لها القانوني الأساسو ا ، ثم نطاقه)مطلب أول(في  خصائصهاو 

  .وعناصرها مفهوم الأملاك الغابیة: المطلب الأول

الأملاك الغابیة لا تختلف عن حق الملكیة بوجه عام وحق الملكیة بوجه خاص      
 المالك طبقا للتشریع المعمول به حیث نجد الجهة المالكة للأملاك الغابیة تمارس سلطات

حق جامع ومانع ودائم وغیر مطل، كذلك  تملك العقار الغابي هووكذلك نجد أن حق 
الأملاك الغابیة یكون كحلها عقار، سواء كان عقار بطبیعته كالأرض والأشجار والنباتات 

عقار لابات والحیوانات التي ترصد لخدمة والأبنیة والمنشئات، أو عقارا بالتخصیص كالمرك
  .الأصلي

ة قانونیة وآلیات تشریعیة بغیة وضع الأملاك الغابیة إذ تخصص معظم الدول أنظم     
ة من أدوار في وضعها الصحیح وتوفیر حمایة فعالة لهذه الأخیرة، نظرا لما یناط بالغاب

دول إهتمت بهذا القطاع من فجر وحتى بیئیة والجزائر كغیرها من الإقتصادیة و إجتماعیة 
ة وخصائصها ریف الأملاك الغابیعرض إلى تعتالمطلب الهذا ستقلال وسنحاول في الإ

  .)فرع ثاني(، ثم إلى أنواع الأملاك الغابیة ضمن )فرع أول(ضمن 

  .تعریف الأملاك الغابیة: رع الأولالف

تعرف الغابة بأنها وحدة حیاتیة متكاملة، یوجد داخلها توازن طبیعي تحتوي على          
  .الدقیقة والحیوانات البریةأشجار وشجیرات ونباتات وعلى أرض وكثیرة من الأحیاء 

وتعرف أیضا الغابة أنها المساحة المكسوة بالأشجار والأحراش الكثیفة والمتفرقة       
  .والشجیرات الغابویة كالإكلیل والبلوط والزیتون والتي تعود ملكیتها لإدارة الغابات
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 84/12:قموأول تعریف للأملاك الغابیة في التشریع الجزائري ورد في القانون ر      
 08، حیث عرها في المادة  ظام العام للغاباتنالمتضمن ال 1984جویلیة 23:المؤرخ في
یقصد بالغابات جمیع الأراضي المغطاة بأنواع غابیة على شكل تجمعات « منه بقوله 

  »غابیة في حالة عادیة

لكن هذه المادة جاءت غامضة ومبهمة فقد عرفت الغابات بصیغة الجمع فماذا      
مون دفع المشرع إلى الإتیان بمادة أخرى تكمـل مض قصد المشرع بأنواع غابیة، وهذای

یقصد بالتجمعات « منه كما یلي  09ث جاءت المادة حی 48/12من القانون  08ادة الم
  :الغابیة في حالة عادیة كل تجمع یحتوي على الأقل على

ي المناطق الجافة وشبه شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج ف) 100(مائة  -      
  .الجافة

شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة ) 300(ثلاثة مائة  -      
  .»وشبه الرطبة

أن المشرع  84/12:من القانون رقم 09و 08فالملاحظ من خلال نصي المادتین      
ارین أساسیین، هما عرف الأملاك الغابیة من خلال تحیده للقوام التقني لها من خلال مع

  .رافيغوالمعیار الج) العددي(المعیار الكمي 

فإعتمد على المعیار الكمي أي العددي فحدد الحد الأدنى لعدد الأشجار في مساحة       
شجرة بحسب المنطقة الجغرافیة، أي أن ما یقل عن  300شجرة و 100:هكتار واحد بـ

ك على المعیار الجغرافي أي المكاني شجرة فلا تعتبر غابة، و إعتمد كذل 300أو  100
  .ففرق بین المناطق الرطبة وشبه الرطبة، وبین المناطق الجافة وشبه الجافة
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الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في تعریفه للأملاك الغابة في      
المتضمن التوجیه  18/11/1990:المؤرخ في90/25:بموجب القانون رقم 1990سنة 

الذي أشار إلى  25/09/1995:المؤرخ في 95/25:قاري المعدل والمتمم بالأمر رقمالع
أنه یشمل القوام التقني في الأملاك العقاریة زیادة على الأملاك العمومیة الطبیعیة 

فبذلك یكون المشرع الجزائري قد أدخل الأملاك  .1الأراضي الغابیة وذات الوجهة الغابیة
ي للأملاك العقاریة، فالأملاك الغابیة والثروات الغبیة هي عقارات الغابیة ضمن القوام التقن

  .  بإمتیاز

ثم بعد ذلك حاول المشرع تحدید قوام الأملاك العقاریة الغابیة بأكثر دقة من خلال       
الأراضي الغابیة في « : من القانون السالف الذكر والتي تنص على 13نص المادة 

 300ض تغطیها غابة في شكل نباتات تفوق كثافتها مفهوم هذا القانون هي كل أر 
شجرة في المنطقة  100و ، شجرة في الهكتار الواحد في المنطقة الرطبة وشبه الرطبة

وبإستقراء  »هكتارات متصلة  10، على أن تمتد مساحتها إلى  القاحلة وشبه القاحلة
بة في شكل نباتات في نص المادة تبین أن المشرع إعتبر أن الكساء الغابي یتشكل من غا

  .إشارة منه إلى تكوین الغابة من النباتات إضافة إلى الأشجار

منه شارحا  04لاسیما نص المادة ، 2000/1152:ولقد جاء المرسوم التنفیذي رقم      
فیما یتعلق بتعریف  84/12والقانون  90/25:لما تضمنه قانون التوجیه العقاري رقم

من القانون  14و  13وفقا لأحكام المادتین  یقصد« : إذ تنص على، الغابة
  :ما یأتي 84/12من قانون  11وأحكام المادة  90/25:رقم

                                                             
المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم  18/11/1990:المؤرخ في 90/25:من القانون رقم 03أنظر المادة  -1

  .25/09/1995:المؤرخ في 95/25:بالأمر رقم
راضي الغابیة المتعلق بتحدید قواعد إعداد مسح الأ 28/05/2000:المؤرخ في 2000/115:المرسوم التنفیذي رقم -2

  .2000، لسنة 30الوطنیة، جریدة رسمیة عدد 
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الغابة كل أرض تغطیها أحراج تتشكل من غابة أو أكثر إما في حالتها الطبیعیة      
ما بفعل التشجیر أو إعادة التشجیر على مساحة تفوق  هكتارات متصلة على 10وإ

  :الأقل على ما یأتي

  .شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة 100 -   

شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المنطقة الرطبة وشبه  300 -   
  »...الرطبة

مصطلح أحراج في تكوین  2000/115من الرسوم التنفیذي  04وقد أضافت المادة      
من القانون  09و 08والمادتین  90/25من القانون  13المادة الغابة والذي لم تشر إلیه 

عادة 84/12 ، و كذلك إلى التكوین الإصطناعي للغابة أو ما یسمى بالتشجیر وإ
  .فمن هذا الجانب یكون النص أكثر دقة من النصوص السابقة .التشجیر

في التشریع الملاحظ مما سبق أن مفهوم الأملاك الغابیة ونطاقها وقوامها التقني      
والذي  84/12الجزائري قد تطور بین فترات متعاقبة، كانت أولها بصدور قانون الغابات 

منه، ثم بعد ذلك  09و 08حدد المقصود بالغابة وقوامها التقني بموجب نص المادتین 
والذي إعتبر الأراضي الغابیة وذات الوجهة  90/25بصدور قانون التوجیه العقاري 

القوام التقني للأملاك العمومیة الوطنیة، وأخیر وبصدور المرسوم الغابیة من قبیل 
یكون المشرع قد ألم بكل الجوانب القانونیة والتقنیة لمفهوم الأملاك  2000/115التنفیذي 

  .الغابیة

  .خصائص الأملاك الغابیة :الفرع الثاني

من  15دة تندرج الأملاك الغابیة ضمن الأملاك العمومیة الطبیعیة بنص الما      
المعدل  ةالمتضمن قانون الأملاك الوطنی 01/12/1990:المؤرخ في 90/30:القانون رقم
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 المیاه مجار مثل شواطئ البحر 20/06/2008:رخ فيالمؤ  08/14:والمتمم بالقانون رقم
 الثروات ، المحروقاتوفیةالجوفیة كالمیاه الج، الموارد الطبیعیة السطحیة و الثروات
  .ة وغیرهاالمعدنی

وتتصف الأملاك الغابیة بخصائص تمیزها عن غیرها من الأملاك الطبیعیة ومن أهم     
  :یلي خصائصها ما

  :الأملاك الغابیة لا یسري علیها تعریف الأملاك العمومیة الكلاسیكیة -أ

المتضمن الأملاك الوطنیة لا تدخل ضمن  90/30من قانون  12حسب المادة     
المتوفرة فیها معیار التخصیص إما للإستعمال المباشر  الأملاك العامة إلا الأملاك

ما بواسطة مرفق عام وهذا لا على الغابات في غیر موضوعة مباشرة ینطبق  للجمهور، وإ
تحت تصرف الجمهور لخصوصیتها كونها تكثر بها أخطار التلف مما یحصنها ضد 

ال الجمهور الإستعمال الجماعي المباشر للجمهور، كما أنها غیر مخصصة لإستعم
بواسطة مرفق عام، إلا أنه قد تلعب بعض الغابات مهمة المرفق العام إذا أعدت إعداد 

مثل غابات الإستجمام المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي  یناسب إستقبال الجمهور
قرار من الوزیر المكلف بالغابات حسب والتي تحدد حدودها بموجب  06/368: رقم

ولا یمكن أن یسري على الغابات معیار ، رسوم وهو وزیر الفلاحةمن هذا الم 15المادة 
  .1التخصیص للمرفق العام

                                                             
  .25نصر الدین هنوني، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، مرجع سابق، ص  -1
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هي تتكون بمجرد تكونها فالغابة بمجرد أن الأملاك العامة الطبیعیة ومنها الغابات ف      
تتوافر فیها المعاییر التي سبق ذكرها في التعریف وهي المعیار العددي و الجغرافي  

  .1اد تكتسب مباشرة صفة المال العام دون الحاجة إلى أي إجراءالإمتد ومعیار

  :الأملاك الغابیة من الأملاك السیادیة -ب 

هي ملكیة تندرج في الأملاك السیادیة للدولة وهي جمیع الأملاك  الأملاك الغابیة     
المعدل  90/30من القانون  03التي لا یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة فحسب المادة 

لمتمم فإنها خصصت الأملاك الوطنیة العامة بعدم قابلیتها للتملك بناء على معیارین وا
ولا  ،ذلك فهي غیر قابلة للتصرف فیهاوك. هما طبیعة الملك نفسه أو بحكم الغرض منه

  .عنها ما دامت مخصصة للنفع العام أو مخصصة لمرفق عاملتنازل ل

التي عددت  1996من دستور  17دة أما معیار طبیعة الملك فقد كرسته الما      
فحسب هذا المعیار لا یمكن أن تكون الغابات  ،2الخ...مجموع الأملاك الطبیعیة والغابات

موضوع تملك خاص أو موضوع لحقوق تملیكیة أخرى، فالمشرع الجزائري یعتبر الغابات 
كما أن . بقواعد الأملاك العمومیةثروة ملك للمجموعة الوطنیة ویجب أن تكون محمیة 

من الدستور نصت مثلا على باطن الأرض والمناجم والثروات الطبیعیة  17المادة 
مجموعة الأملاك الطبیعیة ومنها الغابات ملك للمجموعة  هاالمعدنیة والحیة على أن

  .الوطنیة

  

  

                                                             
. 250محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص  - 1 

  . 28/11/1996من دستور  17أنظر المادة  -2
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  . الأملاك الغابیة یحكمها نظام خاص - ج 

یخضع النظام « : يما یل 90/30:من القانون رقم 74جاء في نص المادة       
القانوني للموارد والثروات الطبیعیة وأنماط إستغلالها وقواعد تسییرها للتشریعات 

عیة ینص المادة یتبن أن كل الثروات الطب بإستقراء »الخاصة التي تطبق على كل منها
بل تخضع كل ، تخضع في أنماط وطرق إستغلالها وتسییرها لأنظمة قانونیة خاصة بها 

 15المادة  اوبما أن الأملاك الغابیة صنفته، دا لنظامها القانوني الخاص بهاح ثروة على
فهي تخضع بالضرورة لنظام قانوني خاص  1من قانون الأملاك الوطنیة كثروة طبیعیة

  .ابه

ذات  حیث تقرر أن الغابات والأراضي 90/30:رقم من قانون 79وحسب المادة      
راضي ذات المآل بل الأ ،النظام الغابيهو ها و المآل الغابي تخضع لنظامها الخاص ب

لغابات ها الأشخاص الطبیعیون تكون خاضعة لأحكام النظام القانوني لالغابي التي یمتلك
  .2بنص المادة المذكرة أعلاه

« : التي تنص على ما یلي 84/12: وجاء في  نص المادة الأولى من القانون رقم      
ام العام للغابات إلى حمایة الغابات والأراضي ذات یهدف هذا القانون المتضمن النظ

فالمادة جعلت  »...الطابع الغابي والتكوینات الغابیة الأخرى وتنمیتها وتوسیعها وتسییرها
من نفس  93كذلك أكدت المادة  من القانون الإطار الوحید لتسییر وتنظیم قطاع الغابات

  .» فة لهذا القانونتلغى جمیع الأحكام المخال «: القانون بنصها على

                                                             
المتضمن قانون الأملاك الوطني المعدل والمتمم  01/12/1990:المؤرخ في 90/30من قانون  15المادة  - 1

وكذلك الثروات الغابیة الواقعة على كامل ... «:تنص على ما یلي  20/06/2008:المؤرخ في 08/14:بالقانون رقم
  .»...المجالات البریة والبحریة من التراب الوطني

ابات والأراضي الغابیة ذات المآل الغابي مهما تكن ملكیة تخصیصها تخضع الغ« من نفس القانون  79المادة  - 2
  .»أو حیازتها للنظام الغابي الوطني كما هو محدد في التشریع المعمول به
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  .الأملاك الغابیة وأساسها القانوني نطاق :المطلب الثاني

إن تحدید الأساس القانوني للأملاك الغابیة أو بالأحرى تحدید التصنیف القانوني      
الأنواع الذي أعطاه المشرع الجزائري لهذا النوع من الأملاك، یفرض علینا قبل ذلك تحدید 

ثم الأساس القانوني لهذه الأملاك  ،)فرع أول (لأملاك الغابیة  فيل الأصناف القانونیةو 
  ).فرع ثاني(في 

  .أنواع الأملاك الغابیة وأصنافها: الفرع الأول

« :المتضمن النظام العام للغابات على 84/12من القانون  ىنصت المادة الأول      
غابات والأراضي ذات یهدف هذا القانون المتضمن النظام العام للغابات إلى حمایة ال

نص المادة المذكورة أعلاه أن هدف هذا  بإستقراء »...الطابع الغابي والتكوینات الأخرى
  .القانون هو حمایة الغابات و الأراضي ذات الطابع الغابي والتكوینات الغابیة الأخرى

إذا تعلق بمناطق أخرى غیر الغابات ومدرجة في الحمایة هي الأراضي فالموضوع      
ومنه فالنظام القانوني الغابي یتضمن إلى جانب  ،لطابع الغابي والتكوینات الغابیةذات ا

 07الغابات مناطق أخرى هي تلك التي ذكرتها المادة الأولى أعلاه وأعادت ذكرها المادة 
  تخضع للنظام العام للغابات« : منه بنصها على

  .الغابات - 

  .الأراضي ذات الطابع الغابي - 

  .»...ت الغابیة الأخرىكویناتال - 

العقار الغابي في التشریع الجزائري لا یقتصر على الغابات فحسب بل هناك أنواع     
أخرى هي الأراضي ذات الطابع الغابي والتكوینات الغابیة الأخرى هذا بالنسبة للأنواع 
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 84/12:من القانون رقم 41الغابیة، أما أصناف العقار الغابي فجاء ذكرها في المادة 
تصنف الغابات بناء على إمكانیاتها وعلى الإحتیاجات الاجتماعیة و  «:التي تنص على

  :  الاقتصادیة الوطنیة والمحلیة كالآتي

غابات الحمایة ذات المردود الوافر أو غابات الإستغلال والتي تتمثل مهمتها  -1
  .الرئیسیة في إنتاج الخشب والمنتجات الغابیة الأخرى

ایة التي تتمثل مهمتها الرئیسیة في حمایة الأراضي والمنشآت الحمغابات  - 2 
  .الأساسیة و الإنجازات العمومیة من الإنجراف بمختلف أنواعه

الغابات والتكوینات الغابیة الأخرى المتخصصة أساسا لحمایة الغابات النادرة ذات  -  3 
لبحث العلمي الجمال الطبیعي أو غابات التسلیة والراحة في الوسط الطبیعي أو ل

  .»والتعلیم والدفاع الوطني 

فمن خلال نص المادة نستشف أن أصناف الغابات هي غابات الإستغلال وغابات       
  . كوینات الغابیة الأخرىتالحمایة وال

  .واع الغابات في التشریع الجزائريوعلیه سنحاول في هذا الفرع تسلیط الضوء على أن     

  .یةأنواع الأملاك الغاب: أولا

السالفتي الذكر فقد  84/12من قانون  07طبقا لمقتضیات المادة الأولى والمادة       
أدرجت ضمن النظام العام للغابات الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي والتكوینات 

وما یحكمها من معاییر فما  الغابیة الأخرى، فإذا كنا قد عرفنا الغابة في الفرع السابق
  ماهي التكوینات الغابیة الأخرى؟ ضي ذات الطابع الغابي والمقصود بالأرا
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  :الأراضي ذات التكوین الغابي -1

 -  06في المواد  84/12:نص على الأراضي ذات الطابع الغابي كل من قانون رقم     
: في المواد 90/25:والقانون رقم 61- 60 - 59- 58-  51- 49- 13-47 -10
المتعلق بتحدید قواعد إعداد مسح  2000/115:المرسوم التنفیذي رقمو  14- 03

  . 08- 07- 04- 03: الأراضي الغابیة في المواد

  .84/12:في القانون رقم 1الأراضي ذات الطابع الغابي - أ 

یقصد « :من هذا القانون الأراضي ذات الطابع الغابي بالتالي 10عرفت المادة       
  : بالأراضي ذات الطابع الغابي

لأراضي المغطاة بالمشاجرة  وأنواع غابیة ناتجة عم تدهور الغابة والتي جمیع ا -       
  .من هذا القانون 09و 08لا تستجیب للشروط المحددة في المادتین 

قتصادیة یرتكز إستعمالها الأفضل على  -       جمیع الأراضي التي لأسباب بیئویة وإ
  .»إقامة غابة بها

ن الأراضي ذات الطابع الغابي تلك المغطاة المشرع في الفقرة الأولى جعله م      
بالأشجار حیث إستعمل لفظ مشاجرة نسبة للشجرة أو الأشجار، كما جعل من الأراضي 

الشیجرات والأنواع من النباتات الغابیة ذات الطابع الغابي كل غابة تدهورت وبقي فیها 
ر المطبقة في یمعایولا نستطیع أن نسمیها غابة كونها لا تستجیب أو لا تتوفر فیها ال

المعیار العددي والمعیار الجغرافي  وهو 84/12من قانون  09و  08ة بنص تعریف الغاب
  .ومعیار الإمتداد المذكورین

                                                             
المشرع الجزائري یطلق على الأراضي ذات الطابع الغابي عدة تسمیات  فمرة یسمیها أراضي ذات طابع غابي ومرة  - 1

  .ذات الوجهة الغابیة ومرة أخرى یسمیها ذات المآل الغابي یطلق علیها إسم الأراضي
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قتصادیة یرتكز إستع     مالها الأفضل على إقامة أما في ذكره الأراضي لأسباب بیئیة وإ
لغابة كانت من  ءعبارة حلفاوهذا لأن أغلب الأراضي ذات الطابع الغابي فهي  ،غابة بها

قبل قائمة وتدهورت لأسباب شتى وهذه الأخیرة أي الأراضي ذات الطابع الغابي هي 
مل إستعمال لهذه المناطق من الناحیة ابات مستقبلیة لأن أحسن وظیفة وأجمشاریع غ

  .وأن یعني بها حتى تكون في المستقبل غابةالبیئیة والإقتصادیة هي أن تقام بها غابات 

  .90/25الأراضي ذات الطابع الغابي في القانون  -ب 

المتضمن التوجیه العقاري  18/01/1990:المؤرخ في 90/25:نص القانون رقم     
على الأراضي ذات  25/12/1995:المؤرخ في 95/26:والمعدل والمتمم بالأمر رقم

منه  14المادة  الطابع الغابي في القسم الثالث من الفصل الأول من الباب الأول وعرفتها
الأراضي ذات الوجهة الغابیة في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي « : یلي كما

تغطیها نباتات طبیعیة متنوعة في قامتها وفي كثافتها وتتفرغ عن تدهور الغابات بسبب 
، وتشمل هذه الأراضي الأحراش والخمائل وتدخل  قطع الأشجار أو الحرائق أو الرعي

ات القمم الغابیة الجبلیة والتكوینات المخشوشبة أو الضروریة لحمایة في هذه التكوین
  .»المناطق الساحلیة 

في  84/12:إتفق مع القانون رقم 90/25والملاحظ أن قانون التوجیه العقاري      
ذات الوجهة الغابیة وأنها تتفرع عن تدهور الغابات لكنه أتى مصدر تكوین الأراضي 

  :بجدید من خلال

ذكر أسباب التدهور وحصرها في قطع الأشجار والحرائق والرعي فكل من الحریق  -    
  .والقطع والرعي یتلف الغابة ویساهم في تدهورها
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ذكر مشتملات الأراضي ذات الطابع الغابي حیث جعل مشمولاتها الأحراش  -    
 الذي جعل من غطاء الأراضي ذات الطابع الغابي حسب 84/12والخمائل عكس قانون 

كتف بذكر مصطلح عام هو أنواع غابیة، وهذا شيء جدید أنفرد به  ىلفظة المشاجرة وإ
  .90/25القانون 

في مكون الأراضي ذات الطابع الغابي كما  1أدخل القمم الجبلیة المغطاة بغابة -    
إعتبر التكوینات المخشوشبة وهو مصطلح جدید ضمن قوام الأراضي ذات الطابع 

  .الغابي

ضمن مسمى  2إعتبر التجمعات الشجریة التي تؤدي وظیفة حمایة الساحلكما  -    
  .الأراضي ذات الطابع الغابي

كما نسجل أن نفس هذا التعریف للأراضي ذات الوجهة الغابیة أتى به المرسوم     
یحدد قواعد إعداد مسح الأراضي  24/05/2000:المؤرخ في 2000/115:التنفیذي رقم

  .الغابیة الوطنیة

  :التكوینات الغابیة الأخرى - ج 

من  13و  11و  07نص المشرع الجزائري على هذا النوع في كل من المادة      
یقصد بالتكوینات الغابیة « : كما یلي 11حیث عرفتها المادة  81/12:القانون رقم

الأخرى كل النباتات على شكل أشجار مكونة لتجمعات أشجار وشرائط و مصدات للریاح 
  .»كانت حالتها وحواجز مهما

                                                             
 23/06/2004:المؤرخ في 04/03:في إطار التنمیة المستدامة وتطبیقا لسیاسة تهیئة الإقلیم جاء القانون رقم -1

  .2004لسنة  41المتعلق بحمایة المناطق الجبلیة في إطار التنمیة المستدامة جریدة رسمیة عدد 
نوني، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر سنة نصرالدین ه -2

2013.  
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إستخدام المشرع مصطلح النباتات على شكل أشجار  هوالملاحظ على نص المادة أن     
نبات ومن المعلوم أن كل ما ینبت من الأرض یعد نبات والأشجار تنبت فهي بالضرورة 

  .كما إستخدم مصطلح الأشجار المكونة لتجمعات أشجار فهذا فیه تكرار

في التكوینات الغابیة الأخرى أنها مساحات  11نص المادة  والخاصیة البارزة حسب      
فهي إمتداد شجري طولي لا یتمیز بعرض  ،1تمتد طولا دون أن یكون لها عرض ممي

ممیز وقد یكون في شكل مصدات للریاح في مداخل المدن والقرى وقد تكون في شكل 
  .حواجز مانعة للغبار والضجیج

التكوینات الغابیة الأخرى الشجرة بغض النظر عن  كما أن المشرع أدخل في مسمى     
. رة والذي یعني أن تكون شجرةحالتها سواء كانت في حالة نضج أو غیره  كبیرة أو صغی

صائص التي تتمیز بها التكوینات الغابیة الأخرى هي كونها شرائط تمتد طولا دون فالخ
  .عرض كما أنها تحتوي على أشجار بغض النظر عن حالتها

  .أصناف الأملاك الغابیة: اثانی

من القانون  41تطرق المشرع الجزائري إلى تصنیف الأملاك الغابیة في المادة      
قتصادیا سواء  84/12 المذكورة أعلاه بناء على إمكانیتها ومدى الإحتیاج لها إجتماعیا وإ

لى تصنف الغابات بناء على إمكانیاتها وع «:من خلال قولهمن الناحیة أو المحلیة 
ثم عددت في الفقرات . »...الإحتیاجات الاجتماعیة و الاقتصادیة الوطنیة والمحلیة

ت ذات الأولى والثانیة والثالثة أصناف الأملاك الغابیة فجاء في الصنف الأول غابا
ثم جاء في الصنف الثاني غابات الحمایة التي تقوم  ،ستغلالالمردود الوافر أو غابات الإ

والمنشآت الأساسیة وحمایة الإنجازات العمومیة من الإنجراف بشتى  بدور حمایة الأراضي
                                                             

نصرالدین هنوني، محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر، الفرع العقاري تخصص مادة الغابات، جامعة البلیدة،  -1
  . 2013سنة 
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أنواعه، أما الصنف الثالث والأخیر هو التكوینات الغابیة الأخرى بالنظر إلى طبیعتها 
وندرة نباتاتها أو بدافع جمالها الطبیعي والتي أنشأت لأجل أغراض البحث العلمي أو تلك 

  .المتعلقة برفق الدفاع الوطني

  .ات الإستغلالغاب -1

من قانون  41نص المشرع على غابات الإستغلال في الفقرة الأول من المادة       
غابات الحمایة ذات المردود الوافر أو غابات الإستغلال والتي تتمثل  «:بقوله 84/12

  .»...مهمتها الرئیسیة في إنتاج الخشب والمنتجات الغابیة الأخرى

ود الوافر حیث تكون بها أعداد هائلة من الأشجار وباقي هي تلك الغابات ذات المرد     
بل تتعداها إلى نباتات وأعشاب  ،إذ لا تقتصر على الأشجار فسحبمنتوجات الغابة 

، وتكون الوظیفة الأساسیة لهذه الأنواع من الغابات 1یمكن أن تستخدم طبیا أو صناعیا
أو من باقي منتوجات الغابة،  في التشریع الجزائري الإمداد بمنتجاتها سواء من الخشب

ریة بفهي لیست أشجار فقط بل تتضمن أیضا نباتات مثل الطحالب و الأزهار ال
الخ، وغابات ...بالإضافة أنواع عدیدة من الطیور والحیوانات، والشجیرات وغیرها

وكذلك  84/12الإستغلال في التشریع الجزائري تستغل وفق ما نص علیه القانون 
المتضمن الموافقة على  05/09/1989:المؤرخ في 89/170:ذي رقمالمرسوم التنفی

الترتیبات الإداریة العامة والشروط التقنیة لإعداد دفتر الشروط المتعلقة بإستغلال الغابات 
  .وبیع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته

  

                                                             
ور، الدفیلة، الزعتر، فلیو، حب الرشا، الزیوت، والصناعیة كالأدویة، الشیح، إكلیل الجبل، الشمرة، البلاد: مثل -1

  .الخ...الكمیائیة مثل تركیبة العطور، الحلفاء
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  .غابات الحمایة -  2

 84/12من القانون  41نص على هذا الصنف من الغابات الفقرة الثانیة من المادة      
غابات الحمایة التي تتمثل مهمتها الرئیسیة في حمایة الأراضي  «:التي جاء فیها

  .»...والمنشآت الأساسیة و الإنجازات العمومیة من الإنجراف بمختلف أنواعه

یستخلص أن الدور الرئیسي لهذا الصنف هو الحمایة أي حمایة وبإستقراء هذه الفقرة      
سواء كان بفعل الأمطار منشآت الأساسیة من الإنجراف بمختلف أنواعه الأراضي وال

الكثیفة التي تتهاطل طول السنة، أو تلك التي تعاني من التصحر كما هو الحال بالنسبة 
غابات الحمایة بها هي تلك المنشآت الإستراتیجیة والمنشأت المعنیة بإقامة  1للجزائر

ا تحوي مساحات كبیرة جدا من المیاه فهي قد تكون الهامة مثل السدود فطبیعتها ووظیفته
لذلك یستحسن إقامة غابات الحمایة على ضفاف السدود وبالقرب منها ، عرضة للإنجراف

كذلك قد تقام ، سم السدجحمایة لها من خطر الإنجراف الذي یؤدي إلى الكارثة بتصدع 
لأحیاء السكنیة في محیطات المصانع الكبرى والمستشفیات وحتى اغابات الحمایة 

  .والتجمعات السكنیة الكبرى حمایة لها من خطر الإنجراف

یمكن أن تتوسع دواعي إنشاء غابات الحمایة إلى وظیفة تثبیت  ففي تشریعات أخرى     
التربة بالجبال والمنحدرات وقد تكون بدافع صد الإنزلاقات الثلجیة، كما قد تكون بدافع 

نقیة الجو وجعل حیاة في أطراف التجمعات السكانیة لت إیكولوجي بإقامة غابات الحمایة
، فغابات الحمایة في التشریع الجزائري یقتصر دورها في حمایة المنشآت السكان أفضل

والأراضي فهي لیست موجهة للإنتاج فهي غابات تقام لغرض آخر غیر الإستهلاك 
من قانون  43دة ویوجب القانون حمایتها كونها تحمي عناصر أخرى وقد مكنتها الما

                                                             
نصرالدین هنوني، مقال بعنوان النظام القانوني للأراضي ذات الطابع الغابي في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة  -1

  .198، ص 2012، مارس 01ر، العدد الصادرة عن كلیة الحقوق، جامعة الجزائ
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حیث  ،من قواعد خاصة تتعلق بحمایتها وطرق تسییرها في إطار مخطط التهیئة 84/12
تستفید غابات الحمایة أو الغابات ذات التخصیص المعین « : ما یلي 43جاء في المادة 

  .»من قواعد خاصة تتعلق بحمایتها وتسییرها في إطار مخطط التهیئة 

نظام حمایة وتسییر خاص لهذا النظام یعد في إطار تخضع ل فغابات الحمایة      
من قانون  37مخطط التهیئة الذي یقره الوزیر المكلف بالغابات حسب نص المادة 

تخضع الغابات لمخطط تهیئة یقره « : بعد إستشارة المجموعات المحلیة المعنیة 84/12
یاسة الوطنیة الوزیر المكلف بالغابات بعد إستشارة المجموعات المحلیة طبقا للس

من نفس القانون على  38ویحتوي هذا المخطط حسب نص المادة  »...للتهیئة العمرانیة
الدراسات الخاصة بالتسییر والإستغلال والحمایة التي تهدف إلى حمایة الغابة وتنمیتها 

  .إقتصادیا و إجتماعیا

ب نص المادة بما یسمى بالمساحات المنفعة العامة، وحسوأضاف المشرع الجزائري      
من ذات القانون هذه المساحات تعد أحد صور غابات الحمایة لاسیما وأن المشرع  53

خصها أنها تنشأ بموجب مرسوم یتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالغابات 
والوزراء المعنیین بعد إستشارة الجمعات المحلیة، كما نصت أیضا المادة على  وجوب أن 

م حدود ومساحة الأراضي المعنیة وقائمة الأشغال والوسائل المستعملة یتضمن هذا المرسو 
  .1من نفس القانون 54حسب نص المادة 

  .التكوینات الغابیة الأخرى -  3

السالفة الذكر من نفس  41الصنف الثالث ورد ذكره في الفقرة الثالثة من نص المادة      
الغابات  «:حیث تنص على ما یليالقانون وهو الغابات والتكوینات الغابیة الأخرى 

                                                             
  .، مرجع سابق84/12: من قانون رقم 54و  53أنظر المادتین  -1
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والتكوینات الغابیة الأخرى المتخصصة أساسا لحمایة الغابات النادرة ذات الجمال 
الطبیعي أو غابات التسلیة والراحة في الوسط الطبیعي أو للبحث العلمي والتعلیم 

  .»والدفاع الوطني 

  :ویحتوي هذا الصنف على أربعة أنواع من الغابات وهي     

  .ابات النادرة وذات الجمال الطبیعيالغ -

  .غابات التسلیة والراحة في الوسط الطبیعي -

  .غابات البحث العلمي والتعلیم -

  .غابات الدفاع الوطني -

  .الغابات النادرة وذات الجمال الطبیعي –أ 

الغابات النادرة وذات الجمال الطبیعي هي تلك الغابات التي تحتوي على أنواع من       
على نباتات وأزهار ذات خصائص ممیزة نادرة الوجود جار نادرة الوجود أو تحتوي الأش

كشجرة الأركان التي تتواجد على مستوى  .وهي بحاجة إلى الحمایة والمحافظة علیها
ونظرا لندرتها وقیمتها ت تندوف وهذه الشجرة زیوتها تستعمل في التراكیب الصیدلانیة اولای

  . والإنقراض ظة علیها وحمایتها من الأندثارالاقتصادیة یستوجب المحاف

دة على الغابات العادیة هناك الغابات المحمیة التي تسري علیها أحكام قانونیة ایز و       
ونصوص أخرى مثل قانون  84/12:مغایرة وهذه الأحكام جاء ت مبعثرة في القانون رقم

وحسب هذه الأحكام  ،المتضمن قانون حمایة البیئة 05/02/1983:المؤرخ في 83/03
ات وأهداف مختلفة فإن الغابات المحمیة تشكل عدة فضاءات غابیة لها تسمیات ومواصف

ن حسب القانون الجزائري هما المساحات المحمیة والفضاءات الغابیة وتتجسد في فئتی
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المتعلق  19/07/2003المؤرخ في  03/10:والتي یطلق علیها  القانون رقم .للحمایة
تعتبر « : منه بالتالي 29في إطار التنمیة المستدامة حیث عرفها في المادة  بحمایة البیئة

مجالات محمیة وفق هذا القانون المناطق الخاضعة إلى أنظمة خاصة لحمایة المواضع 
والأراضي والنباتات والحیوان والأنظمة البیئیة وبصفة عامة تلك المتعلقة بحمایة البیئة 

القانون أنواع المحمیات أو المجالات فذكرت المحمیة  من نفس 31عددت المادة  ثم .»
المؤرخ  11/02:الخ، كما جاء في المواد قانون رقم...الطبیعیة التامة للحدائق الوطنیة

المتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة حیث نص  17/02/2011:في
ى تصنیف المجالات المحمیة یهدف هذا القانون إل« :في المادة الأولى منه على ما یلي

وتحدید كیفیات تسییرها وحمایتها في إطار التنمیة المستدامة وفقا للمبادئ والأسس 
  .»التشریعیة المعمول بها في مجال البیئة

حیث صنف هذا القانون المجالات المحمیة على أساس الواقع الإیكولوجي سواء       
یئیة بریة أو بحریة أو ساحلیة وما یعنینا هي كانت محمیة للحیوان أو للنبات أو لأنظمة ب

حیث أنشئت الجزائر عدة محمیات  ،نباتیة كوننا بصدد موضوع الغاباتالمحمیات ال
  ظیرة القالةغابات شجرة الأرز، حظیرة جرجرة وحطبیعیة منها حظیرة ثنیة الحد الغنیة ب

الطبیعیة إما بصورة كاملة أما الغابات الطبیعیة فهي تلك الغابات الناتجة عن العوامل     
ما بصورة شبه كاملة فهي توجد وتنشأ دون تدخل الإنسان الذي قد یقتصر تدخله بشكل  ،وإ

بة على إختیار الأصناف الملائمة لكل تر  تنمیة البذور الصادرة عن الأشجار وفي جزئي 
ة كل ذلك وقد یكون تدخل الإنسان بالتقلیم والتنمیة والعنای ،أن تكون سلیمة من الأمراض

  .محترما لقوانین الطبیعة
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  .غابات التسلیة والراحة في الوسط الطبیعي -ب 

في فقرتها الثالثة وأهم  84/12:من قانون رقم  41نص على هذه الفئة من الغابات       
 19/10/2006:المؤرخ في 06/368:مرسوم تناول هذه الفئة هو المرسوم التنفیذي رقم

وكذا شروط وكیفیات منحها إذ ، مامجخصة إستغلال غابات الإستیحدد النظام القانوني لر 
عرفت غابات التسلیة والراحة في المادة الثانیة من هذا المرسوم والذي إستخدم مصطلح 

مام في مفهوم هذا المرسوم كل غابة جیقصد بغابة الإست «: یلي مام كماجغابات الإست
أو مشجرة مهیأة أو ستهیأ تابعة أو جزء منها أو أیة تشكیلة غابیة طبیعیة كانت 

  .»مام والراحة والتسلیة والسیاحة والبیئیةجللأملاك الغابیة الوطنیة ومخصصة للإست

یة نشؤها مام هي كل غابة مهما كانت طبیعتها وكیففطبقا لنص المادة غابة الإسج      
ما تكون إصط ،د للإنسان في نشؤهاإما طبیعیا وهي التي لاب نسان في اعیة تدخل الإنوإ

مام جتكوینها وقد عرفها المشرع وفق أوصافها و غرضها فكل غابة مخصصة للإست
المستفید من  أوجب المشرع أن تهیئ لهذا الغرض إما من طرف الدولة أو من طرف

  .رخصة الإستغلال

وكل هذه الغابات تصب  1ة والسیاحة البیئیة التسلیأما وظیفتها أو غایتها هي الراحة و     
ها وتمكینهم من قضاء أوقات ممتعة وطیبة متعة ورفاهیة رواد الغابات وزوار  حفي صال

في هذه الأوساط التي حدد المشرع أن تكون تابعة للأملاك الغابیة الوطنیة، وهذا نصت 
 ویجب أن یحدد محیط الجزء المخصص للإستجمام 84/12من القانون  90علیه المادة 

السالف  06/368:من المرسوم التنفیذي رقم 05، ونصت أیضا على ذلك المادة  وراحة

                                                             
الذي یحدد النظام  19/10/2006:المؤرخ في 06/368: من المرسوم التنفیذي رقم 13و  12و  11أنظر المادة  -1

من هذا المرسوم جعلت من  03لمادة القانوني لرخصة إستغلال غابات الإستجمام وكذا شروط كیفیات منحها كما أن ا
  .رخصة الإستغلال عقد إداري
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تتضمن رخصة إستغلال غابات الإستجمام تحدید المحیط موضوع « : الذكر ما یلي
 16حسب المادة  ونشیر إلى أن رخصة إستغلال غابات الإسجمام »رخصة الإستجمام

إلى الإدارة المعني یقدمه تمنح بناء على ضوء طلب  06/368من المرسوم التنفیذي 
ي أو معنوي یرغب في الحصول غابات المختصة إقلیمیا إلى كل شخص طبیعالمكلفة بال

من نفس المرسوم أن یكون موضوع إستغلال غابة الإستجمام  4وتمنع المادة  .علیها
من نفس المرسوم مدة الإستغلال قد تمتد إلى مدة  17وحسب المادة . بموجب صفقة

بلة للإنتقال إلى الورثة في حالة وفاة المستفید وتكون قا 06سنة حسب المادة  20أقصاها 
  .1لكن قبل إنقضاء المدة المقررة بطلب منهم وعلى المستفید توقیع دفتر شروط نموذجي

  .غابات البحث العلمي - ج 

دة من البحث العلمي في المجال الغابي فقامت بإنشاء االدول إلى الإستفعمدت      
ة التي تعنى بما یسمى علم الغابات، فالجزائر كانت في المعاهد والكلیات والمراكز العلمی

البدایة وبعد الإستقلال تلجأ إلى التكوین بالخارج ثم أسست مجموعة من المعاهد العلمیة 
 71/256: كالمعهد التكنولوجي للغابات الذي أنشئ بموجب الأمر رقم: في المجال الغابي

بع إداري تحت وصایة وزیر وهو مؤسسة عمومیة ذات طا 19/10/1971:المؤرخ في
الزراعة الغابیة، تهیئة : الفلاحة یقع مقره بمدینة باتنة یهدف إلى التكوین في الفروع

ستصلاحها ثم أنشئ مركز بلعباس بموجب المرسوم . الغابات، حمایة الأرض وإ
مؤرخ  83/703، مركز جیجل بموجب المرسوم 26/11/1983:المؤرخ في 83/701:رقم

بنفس التاریخ،  83/704مركز المسیلة بموجب المرسوم كذلك أحدث  ،في نفس التاریخ
المرسوم  1983كما صدر في نفس السنة  83/702كذلك مركز المدیة بموجب المرسوم 

                                                             
  .06/368قم ر من نفس المرسوم   20و  17و 16و 6و  4أنظر المادة  -1
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متعلق بتنظیم مراكز تكوین الأعوان التقنیین  26/11/1983:المؤرخ في 83/700
  .المتخصصین في الغابات وعملها

المتعلق بصلاحیات  21/05/1970:المؤرخ في 70/31:موجاء من قبل الأمر رق      
المعهد الوطني للأبحاث الفلاحیة إذ جاء في مادته الأولى بإسناد مهمة البحث والتجریب 

المحطات التجریبیة وكذا  في المجال الغابي لهذا المعهد ووضع تحت تصرفه مجموعة من
ؤسسة عمومیة ذات طابع إداري ثم أحدث المعهد الوطني للأبحاث الغابیة وهو م، المخابر

ه محطات عدیدة عبر التراب تحت وصایة وزارة الفلاحة مقره بلدیة باینام بالجزائر ل
أهم دور له في حمایة الغابات من التلف والهلاك بمحاربة الأمراض ویتمثل ، الوطني

ن من وح على الطبیعة تمكن الباحثیالغابیة، حیث تعد الغابات التعلیمة بمثابة مخبر مفت
منتوجات  إكتشاف وتطویر السلالات ومحاربة الآفات والأمراض التي تصیب الأشجار  و

الغابة كما تمكنهم من وضع أحسن الظروف لتطور ونمو السلالات وتحسین الجینات 
بتكار الطرق الحدیثة لتهیئة الغابات وكمثال عن ذلك حدیقة الحیوانات  النباتیة والفصائل وإ

  .بالجزائر والتجارب في الحامة

 .غابات الدفاع الوطني - د 

فالغابة لها  84/12من القانون  41ورد مصطلح غابات الدفاع الوطني في المادة       
لغابات على حركة الجیوش تأثیر كبیر في مجال الجغرافیا العسكریة حیث تؤثر ا

ثیفة وذات لذلك تعمد هذه الأخیرة إلى دراسة أنواع الغابات لأن الغابات الك ،ومعداتها
المسافات القصیرة بین أشجارها تشكل عائقا حقیقیا في التقدم، كما أنها تشكل أمن للتخفي 

م والكمین، لكن في زمن الحروب التقلیدیة أین كان للزحف البري دوره الحاسم قبل تقد
  .وسائل الكشف الحدیثة
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ناعیة ماسحة تجوب والغابة لها أهمیة التخفي إذا كانت الدول الكبرى لها أقمار ص      
كامیراتها الذكیة كل شبر من الأوطان التي تراقبها ونتجسس علیها، فإن من بین وسائل 

كما تلعب . التخفي الغطاء النباتي الكثیف لا سیما ارتفاع أشجارها و إتساع مضلاتها
الغابة دور في مجال التدریب للجیوش تمارس فیها الرمي والتدریب على التسدید وبها 

  .مهارات التخفي وصنع عامل المفاجأةتتقن 

  .الأساس القانوني للأملاك الغابیة في التشریع الجزائري: الفرع الثاني

الأملاك الغابیة ذات أهمیة بالغة إذ تلعب دورا أساسیا ومهما بالنسبة للجانب     
الاقتصادي والإجتماعي وحتى البیئي، لأجل ذلك تحیطها معظم الدول بعنایة كبیرة 

حیث أن المشرع الجزائري ذهب في أعلى مستوى للملكیة في الأملاك العامة، ا جهوتدر 
من  12بالأملاك الغابیة  بعیدا حیث ضمنها في الأملاك العامة للدولة بنص المادة 

من الدستور ملك للمجموعة  17بل جعلتها المادة  90/30قانون الأملاك الوطنیة 
  .الوطنیة

الأملاك الغابیة ثروة یجب أن تكون محمیة بقواعد خاصة،  فالمشرع الجزائري یعتبر     
إن الثروة الغابیة ثروة وطنیة « :ما یلي 84/12:من القانون رقم 02حیث جاء في المادة 

ذا جمعنا بین نص المادة »إحترام الشجرة واجب على جمیع المواطنین  و من  17، وإ
وبین معظم النصوص التي تجعل الدستور التي جعلت من الغابة ملك للمجموعة الوطنیة 

أمكننا القول أن الأملاك الغابیة بشكل خاص والأملاك الطبیعیة ، 1من الغابة ثروة وطنیة
بها  نة الهامة التي تتبوؤللمكا بشكل عام تشكل نوع من الملكیة ما فوق العام، نظرا

                                                             
الغابة ضمن الأملاك الاقتصادیة التابعة للدولة وكذلك فعل القانون  84/16أدمج قانون الأملاك الوطنیة الأول  -1

، وبصدور قانون 1989تابعة للمجموعة الوطنیة حسب دستور المتعلق بالغابات ثم صارت ملكیة عامة 84/12
العدل والمتمم أدخلها ضمن الأملاك العمومیة الطبیعیة وفي كل هذه النصوص بقیت الغابة  90/30الأملاك الوطنیة 
  .ملك للدولة وحدها
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ك أولا وثانیا الأملاك الغابیة، لأجل ذلك تم إستبعاد تملك الخواص لهذا النوع من الأملا
  .رة أنواع الأملاك الغابیة الأخرى إن إقتضت المصلحة العامة ذلكدتأمیم ومصا

  .الأملاك الغابیة ملكیة تتفرد بها الدولة: أولا

حرص المشرع الجزائري ومن أول وهلة على تبعیة الأملاك الغابیة للدولة فبعد      
توجه الإشتراكي كرس هذا الأمر توقیف العمل بالتشریع الغابي الفرنسي وفي مرحلة ال

رجعة  التي جعلت الغابة ملك للدولة بشكل لا 1976من دستور سنة  14بموجب المادة 
والعبارة تدل على إصرار الدولة أن تجعل من ملكیة الغابة ملك دائم للدولة وفي  1فیه 

مشرع أن فحسب ال. إعتناق الجزائر للمذهب اللیبرالي الحر مرحلة الإنفتاح الاقتصادي و
الأملاك الغابیة لا تكون في مأمن إلا إذا كانت ملك للدولة وقد أكد هذا الإحتكار 

وقانون الغابات ، 84/16:قانون الأملاك الوطنیة رقمنصوص كثیرة جاءت بعد ذلك منها 
ذا كانت  90/30:وقانون الأملاك الوطنیة رقم، 84/12:رقم المعدل والمتمم وغیرها، وإ

إلى الغابات والأراضي ذات الطابع  84/12من قانون  07المادة  تتنوع حسبالأملاك 
فإن المشرع لا یدخل في أملاك الدولة بشكل إنفرادي  2الغابي والتكوینات الغابیة الأخرى

سوى الغابات، فالدولة تمتلك الغابات وتمتلك كذلك الأراضي ذات الطابع الغابي 
جیز لهم القانون أن یمتلكوا سوى النوعین والتكوینات الغابیة الأخرى بینما الخواص لا ی

الأراضي ذات الطابع الغابي والتكوینات الغابیة الأخرى وبرهان ذلك : الأخیرین وهما
  :التالي

                                                             
طرف المجموعة  تحدد ملكیة الدولة بأنها الملكیة المحوزة من« :على 1976من دستور سنة  14نصت المادة  -1

الأراضي الرعویة والأراضي المؤممة، زراعیة : الوطنیة التي تمثلها الدولة وتشمل هذه الملكیة بكیفیة لا رجعة فیها
  »... كانت أو قابلة للزراعة والغابات والمیاه وما في بطن الأرض والمناجم والمقالع

  .، مرجع سابق84/12:من القانون رقم 07أنظر المادة  -2
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تنصب في الأملاك « : على 84/12:من القانون رقم 13نصت المادة  - 01     
    :الغابیة الوطنیة

  .الغابات - 

بعة للدولة والمجموعات المحلیة والمنشآت الأراضي ذات الطابع الغابي التا - 
  .والمؤسسات العمومیة

التكوینات الغابیة الأخرى التابعة للدولة والمجموعات المحلیة والمنشآت والمؤسسات  - 
تي إستحدثها الأمر حدثت عبارة تنصب وهي نفس اللفظة الإست فالمادة .»العمومیة

عض الأملاك الخاصة وصبها في حیث أمم ب 1المتضمن الثورة الزراعیة 71/73:رقم
  .الصندوق الوطني للثورة الزراعیة

المشرع الجزائري لما تحدث عن الأراضي ذات الطابع الغابي ذكر المالك حیث قال      
التابعة للدولة والمجموعات المحلیة والمؤسسات العمومیة، وكذلك فعل التكوینات الغابیة 

وهذا  .لمجموعات المحلیة والمؤسسات العمومیةالمالك فنسبها للدولة واالأخرى إذ حدد 
یعني أنه لا یدخل في ملك الدولة بالنسبة للأراضي ذات الطابع الغابي والتكوینات الغابیة 

والمؤسسات ) الولایة والبلدیة ( الأخرى سوى ما كان ملك للدولة أو للمجموعات المحلیة 
ذات الطابع الغابي و التكوینات  العمومیة وبمفهوم المخالفة أن هذین النوعین الأراضي

الغابیة الأخرى إذا كانت ملك للخواص لا تدخل في ملك الدولة آلیا بل قد تنقلها الدولة 
  .لذمتها وفق طرق أخرى

                                                             
المؤرخة  1971سنة  97یتضمن الثورة الزراعیة، ج ر عدد  08/11/1971: مؤرخ في 71/73:مر رقمالأ -1

  .30/11/1971:في
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یمارس صاحب الأرض ذات « : على 84/12من القانون  58نصت المادة  - 2     
راضي ذات الطابع الغابي الطابع الغابي حقوقه ضمن حدود هذا القانون ویتم تسییر الأ 

  .»التابعة للخواص طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه 

 - فمنطوق المادة نسبت ملكیة الأراضي ذات الطابع الغابي للخواص والقرینة لفظة 
ویتم تسییر الأراضي ذات الطابع الغابي  -ویزید الأمر وضوحا وجلاء عبارة   - صاحبها

فلفظة التابعة للخواص تؤكد أحقیة الأفراد قانونا في ملكیة الأراضي  -ص التابعة للخوا
  .ذات الطابع الغابي دون الغابات

عندما تكون أرض ذات « :على 84/12: من القانون رقم 60نصت المادة  - 3     
فالمادة صرحت بأحقیة الشخص الخاص  .»... طابع غابي تابعة لشخص خاص 

  .ابع الغابي في عبارة تابعة لشخص خاصبإمتلاك الأراضي ذات الط

یتعین على كل مالك إتخاذ كل « : من نفس القانون على 61ونصت المادة  -4     
الإجراءات الضروریة من أجل الحفاظ على أراضیه ذات الطابع الغابي من الحرائق و 

ملك في ت) الأفراد(تنص على أحقیة الأشخاص الخواص  فهذه المادة كذلك .»...الأمراض
الأراضي العقاریة ذات الطابع الغابي وتبرز ذلك  في لفظة أراضیه فالهاء تعود على 

نعثر على أي نص یدل صراحة على ملكیة الخواص  في حین لا. الشخص الخاص
أو كما عرفتها المادة  84/12من القانون  09و  08للغابة كما عرفتها وحددتها المادة 

  .2000/115:من المرسوم التنفیذي رقم 04والمادة  90/25من القانون  13

  .الدولة تمارس حق سیادي في حصولها على أنواع الأملاك الغابیة الأخرى: ثانیا

رغبة من المشرع في جعل الملك الغابي حكر على الدولة فقد سهل للحصول على      
طباق باقي الأنواع الغابیة فإذا كانت الغابة تدخل في ملك الدولة بمجرد تكوینها و إن
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فإن نزع الملكیة الغابیة من الأفراد لصالح الدولة تعد وسیلة حاسمة زود  ،1المعاییر علیها
ومن أمثلة  المشرع بها الدولة حرصا منه على أن یكون الملك الغابي حكرا على الدول

  :ذلك

  :بدافع التشجیر -1

قیمة كبیرة على أن التشجیر عملیة ذات  84/12:من القانون رقم 48تنص المادة       
إن التشجیر عمل ذو مصلحة « : هامرتبطة بالمصلحة الوطنیة والمنفعة العامة، فجاء فی

وحسب  ،»وطنیة ویمكن إعتباره عملیة ذات منفعة عامة على كل أرض ذات طابع غابي
من نفس القانون یمكن أن یأمر الوزیر المكلف بالغابات بإعادة تشجیر  49المادة 

من نفس  51لغابي طبقا للمخطط الوطني للتشجیر، وحسب المادة الأراضي ذات الطابع ا
القانون یمكن أن تدرج الأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للخواص في المخطط الوطني 
للتشجیر وفي حالة ما رفض الشخص المعني تطبق علیه أحكام نزع الملكیة من أجل 

  .المنفعة العامة

اضي ذات الطابع الغابي بمجرد أن المالك رفض أن فالدولة أباحت نزع ملكیة الأر      
تباشر أعمال التشجیر على أرضة دون أن تعرض علیه الدولة شرائها أو التبادل بل تلجأ 

لا  2المتعلق بنزع الملكیة 91/11:من القانون رقم 02مباشرة لنزع الملكیة رغم أن المادة 
  . ائل دون نتیجةتجوز للجوء إلى نزع الملكیة إلا بعد إنتهاج كل الوس

  

                                                             
  . المعدل والمتمم، مرجع سابق 90/30:من قانون الأملاك الوطنیة رقم 37و  36، 35أنظر المادة  -1
الملكیة من أجل المنفعة العمومیة متمم یحدد القواعد المتعلقة بنزع  27/04/1991:مؤرخ في 91/11: قانون رقم -2

مؤرخ  07/12:ومتمم بالقانون رقم 2005متضمن قانون المالیة لسنة  29/12/2004: مؤرخ في 04/21: بالقانون رقم
  .2008متضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2007: في
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  :بدافع الجوار للعقار الغابي الوطني  -  2

قد یذكر الجوار للأملاك الغابیة  84/12:من قانون رقم 60حسب نص المادة        
فالأراضي ذات الطابع الغابي التابعة لشخص  ،1الوطنیة ذریعة للدولة لنزع  ملكیة الأفراد

طني بحیث یشكل إمتدادا طبیعیا لها ذو ما لو صادفت وكانت مجاورة للعقار الغابي الو 
بعد وأهمیة بیئیة أو إقتصادیة سمح القانون للدولة أن تسیر هذا العقار ذو الطابع الغابي 
التابع للخواص في إطار مخطط التهیئة الذي یتضمن أعمال الدراسة والتسییر والإستغلال 

وفي حالة رفض هذا ، لكة والحد من المنفعة في حق الماوالحمایة بمعنى تقیید الملكی
الأخیر تعرض الدولة شراء العقار الغابي أو إستبداله بعقار آخر في مكان آخر وفي حالة 

  .عدم حصول إتفاق تنزع ملكیته

على حالة مشابهة لهذه الحالة لكن  84/12:من قانون رقم 592وتحتوي المادة       
ص ما متواجدة داخل غابة یختلف أن تكون الأراضي ذات الطابع الغابي التابعة لشخ

تابعة للأملاك الوطنیة فجعلت المادة ذلك سببا قانونیا للدولة یحق لها أن تطالب المالك 
ببیعها للدولة أو مبادلتها بعقار آخر یساویها قیمة أو تفرض علیه نزع الملكیة بشرط أن 

  .تكون ضروریة لتجانس المساحات الغابیة أو تهیئتها

  

  
                                                             

ابعة لشخص خاص مجاورة عندما تكون أرض ذات طابع غابي ت« : على 84/12:من قانون رقم 60تنص المادة  -1
للأملاك الغابیة الوطنیة وتشكل إمتداد طبیعیا لهذا الأخیر وتكتسي أهمیة إقتصادیة وبیئیة یمكن الوزارة المكلفة 

من هذا  38و  37بالغابات أن تأمر بأن یكون تسییرها خاضعا لمخطط التهیئة المنصوص علیه في المادتین 
بأشغال التهیئة، وفي حالة رفض المالك تقترح الدولة علیه شراء القطعة  القانون وفي هذه الحالة تتكفل الدولة

الأرضیة المعنیة منه أو إستبدالها له مقابل أرض أخرى من نفس القیمة على الأقل، وفي حالة عدم حصول إتفاق 
  .»بالتراضي یمكن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة طبقا للتشریع الجاري به العمل 

  .، مرجع سابق84/12: من القانون رقم 59لمادة أنظر ا -2
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  :راضي من خطر الإنجراف والتصحربدافع حمایة الأ  -  3
قد تلجأ الدولة في بعض الحالات المستعجلة وبهدف حمایة الأراضي والمنشآت من       

 خطر الإنجراف والتصحر إلى إنشاء ما یسمى بمساحات المنفعة العامة التي نصت علیها
وزیر الویتم ذلك حسب نص المادة بمرسوم یتخذه ، 84/12:من القانون رقم 53المادة 

المكلف بالغابات والوزراء المعنیة قطاعاتهم كما تستشار الجماعات المحلیة المعنیة إذ 
سیحدد هذا المرسوم مساحات الأراضي المعنیة وقائمة الأشغال المراد إنجازها والوسائل 

من نفس القانون القواعد الخاصة بتعویض  54، كما یقرر حسب نص المادة  المستخدمة
بعدها  55راء المنع من حق التمتع المتعلق بالخواص، وحسب المادة المتضررین من إج

لا یجوز للمالكین المعنیین بهذا الإجراء الإعتراض على تنفیذ هذه الأشغال ومن التناقض 
بعدها تقر  55تقرر حق تعویض الملاك عن المنع من حق التمتع، والمادة  54أن المادة 

م وهذا معناه تجزئة حق الملكیة للشخص المالك أن الأشخاص المعنیین یحتفظون بملكیته
في فقرتها الأخیرة الطین بلة  55ملكیة الرقبة وللدولة حق الإنتفاع، وتزید المادة 

إلى بتنصیصها على أن عدم إحترام المالك لتعلیمات وزارة الغابات بشكل متكرر یؤدي 
  .نزع ملكیته جبرا عنه

قبول بتجزئة ملكه الذي لا یبقى له منه سوى فالمالك حسب هذه المواد مخیر بال      
 56وتنص المادة . 1ملكیة الرقبة وفي حالة المعرضة بشكل یواجه بإجراء نزع الملكیة

في حالة باشرت الدولة أعمال  55و  54، 53:على حالات تطبق فیها أحكام المواد
 56لمادة تثبیت الكثبان الرملیة ومكافحة الإنجراف الهوائي والتصحر، بحیث عدت ا

أعمال تثبیت الكثبان ومحاربة الإنجراف والتصحر أعمالا ذات منفعة عامة ویترتب عن 
ذلك أن أي ملكیة للخواص تقع ضمن مساحات المنفعة العامة التي عددها المخطط المعد 

في حالة ما لذلك یجري علیها ما جرى على سابقتها فإما أن یقبل مالكها بحق الرقبة فقط و 
                                                             

  .84/12: رقم من نفس القانون 55و 54, 53لمواد أنظر ا -1
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تنم عن عدم إحترام تعلیمات وزارة الغابات بأن باشر مثلا الإنتفاع من  مالاعإذا أبدى أ
  .عقاره تسلط علیه عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

  .نظام منازعة الأملاك الغابیة: ثالثا
إن الأملاك الغابیة هي جزء من الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للمجموعة الوطنیة      

وعلیه تتمتع بحمایة خاصة وتملك الإدارة ممثلة بالوالي ورئیس البلدیة صلاحیات للدولة، 
  .واسعة لترقیة الأملاك الغابیة والحفاظ علیها فیمكنهم إصدار قرارات ولوائح تنظیمیة

وتوقیع جزاءات ردعیة على المخالفین للتشریع الغابي وتحمى الأملاك الغابیة       
القانون المدني ع سواء تعلق الأمر بالقضاء العادي كما هو في المشر بالقواعد التي حددها 

أو تلك  .عدم التصرف فیها أو الحجز علیها أو إكتسابها بطریق التقادم الذي ینص على
الإداریة  المترتبة عن مخالفة سوء  بخصوص الجزاءات 84/12: التي حددها القانون رقم

د كسحب رخصة الإستغلال ومتابعة إستغلال رخصة إستغلال الأملاك الغابیة العدی
ومعاقبتهم بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات والتي تختلف  1جزائیامرتكبي المخالفین 

أما المنازعات المتعلقة بإستغلال الأملاك . بإختلاف الجرائم من جنایات وجنح ومخالفات
وع أمام القاضي ي تتنهالغابیة التي یختص بها القاضي الإداري أو القضاء الإداري ف

إذ یحق للإدارة إلى جانب رفع دعوى إستعجالیة  ،الإداري الإستعجالي أو قاضي الموضوع
مثلا إن إقتضى الحال رفع دعوى في الموضوع أو وقف الأشغال بعدم  التعرض 

للحصول على حكم إداري موضوعي بعدم التعرض مجددا للملك الغابي ویحق لها رفع 
اللاحقة بالغابة بما فیها إعادة التشجیر وهدم عن كافة الأضرار  دعوى المطالبة بالتعویض

  .البناءات الفوضویة التي تمت خارج الرخصة

                                                             
، 2012سنة  67نصر الدین هنوني، الإستعمال في القانون الغابي الجزائري، مقال منشور، بنشرة القضاة، العدد  -1

  .120ص 
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رأت الجزائر كدولة وحكومة وكغیرها من دول العالم، وبعد تبنیها لأرمدة من        
خلق مؤسسات لحمایة الأملاك الغابیة ضرورة التشریعات والألیات القانونیة الرامیة 

قلیمیة ) أولا(وهیاكل مركزیة  وتتولى تنفیذ السیاسة التشریعیة الداخلیة الخاصة ) ثانیا(وإ
الإتفاقیة، وتجسید برامج الشراكة مع  بحمایة الأملاك الغابیة، مع مراعاة تنفیذها لإلتزاماتها

 دول أخرى أو منظمات في إطار التعاون الإقلیمي أو الدولي فیما یصب في مصلحة
  .حمایة الأملاك الغابیة

، حیث  إمتد التنظیم الإداري والهیكلي لقطاع الأملاك الغابیة إلى مرحلة الإستقلال       
 1938أسندت مهمة إدارتها لما یسمى أنذاك بإدارة المیاه والغابات التي أنشأت سنة 

سكریة تضم وتمیزت هذه الإدارة بكونها شبه ع. بالتوافق مع ما كان معمولا به في فرنسا
الأوربیین فقط من المؤهلین، حیث كانت المهمة الأولى لهذا المرفق هي إحصاء وجود 

ستمر عمل إدارة المیاه الثروة الغابیة من أجل  إدراجها ضمن الأملاك العامة للدولة، وإ
، أین قامت الجزائر بإحداث 1962والغابات في ثبات إلى غایة إستقلال الجزائر سنة 

في إطار مشروع بناء الدولة والمؤسسات التي تتولى تسییر جزائر ما بعد هیاكل إداریة 
الإستقلال، وأسند تسییر قطاع الأملاك الغابیة الذي یعد حیویا إلى هیئات تتوزع مابین 

من جمیع الأملاك الغابیةمركزیة ومحلیة ترمي كلها إلى تحقیق مقاصد معینة كحمایة 
والمناخي و الإقتصادي و الاجتماعي وتنمیة المخاطر، وتحقـیق التوازن الطبیعي 

ستغلال هذه الموارد في إطار التنمیة المستدامة وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى . وإ
إلى الدور الذي تقوم به هذه ، ثم )مبحث أول(للأملاك الغابیة في  ينظیمالتالهیكل 

التي تتخذها  قضائیةالوسائل الإداریة والقیق التنمیة المستدامة وذلك خلال حالهیاكل لت
  ).مبحث ثاني(ضمنالتنمیة المستدامة في إطار لحمایة الأملاك الغابیة 
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  .التنظیم الهیكلي للأملاك الغابیة: المبحث الأول

تعاقبت منذ الإستقلال عدید الأجهزة المركزیة على تولي تسییر الأملاك الغابیة، فقد       
ات تناوبت على إدارتها، ثم إلى المدیریة أسندت هذه المهمة في بادئ الأمر إلى وزار 

العامة للغابات، وتساعدها في إدارة وتسییر هذا القطاع الحیوى أجهزة إستشاریة تتولى 
وهناك جهات محلیة . ملاك الغابیةالقیام بالدراسات وتقدیم المشورة للإدارة المختصة بالأ

لمحافظات الولائیة للغابات تهتم بحمایة هذه الأملاك على المستوى المحلي وتتمثل في ا
وسوف نعتمد في دراستنا في هذا المبحث على مطلبین  .الوطنیة رومؤسسة الحظائ

دارة الأملاك  ،)الأول( نطرق في بالدراسة إلى مسألة الهیاكل المركزیة المكلفة بتسییر وإ
  .)مطلب ثاني(الغابیة، ثم بعد ذلك إلى الهیاكل المحلیة في 

دارة الأملاك الغابیةالهیاك: المطلب الأول   .ل المركزیة المكلفة بتسییر وإ

 یة الأمر لوزارات مختلفة تعاقبت على إدارتهالقد أسند تسییر مرفق الغابات في بد     
فتراوح ذلك بین وزارة الفلاحة التي أسندت لها هذه المهمة بشكل أساسي بدایة من 

تسییر هذا  ءالغابات، فما تم إیلاالإستقلال إما كمدیریة أو كمصلحة، وبین وزارة الري و 
المرفق في بعض الأحیان إلى كتابة للدولة مستقلة، وفي الجزائر فوضت صلاحیاتها جهة 
تابعة لوزارة الفلاحة وهي المدیریة العامة للغابات والمؤسسات المكلفة بحمایة الأملاك 

طلب وسنحاول في دراستنا في هذا الم. الغابیة وحفضها على المستوى الوطني
دارة ،)الفرع الثاني(المدیریة العامة للغابات و ،)الأول(فرعین المؤسسات المكلفة بتسییر وإ

  .الأملاك الغابیة
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  .المدیریة العامة للغابات: الفرع الأول

تعتبر المدیریة العامة للغابات إدارة متخصصة تتولى تسییر وحمایة الأملاك الغابیة       
تم إحداثها . وزارة الفلاحة تسییر موضوعة تحت توصایة وظیفیة في تتمتع بإستقلالیة

  92/493:المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 95/200:جب المرسوم التنفیذي رقمبمو 
 95/200:المرسومرقم وفیما إكتفى .المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الفلاحة 1

زي لوزارة الفلاحة فقط، دون ذكر بإنشاء المدیریة العامة للغابات ضمن التنظیم المرك
لیبین التنظیم الداخلي لهذه المدیریة  95/2013:ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم 2مهامها

  .وینص على صلاحیاتها

  .تنظیم المدیریة العامة للغابات -1

  :مدیریات وهي) 05(تتهیكل المدیریة العامة للغابات في خمس       

المدیریة : تتألف من ثلاث مدیریات فرعیة وهي :الغابیة مدیریة تسییر الثروة - أ       
الفرعیة للتهیئة، المدیریة الفرعیة للجرد والملكیة الغابیة، المدیریة الفرعیة للتسییر والشرطة 

  .الغابیة

) 03(وتنضوي تحتها ثلاث :إستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر مدیریة –ب       
ة للتشجیر والمشاتل، المدیریة الفرعیة للمحافظة على المدیریة الفرعی: مدیریات فرعي وهي

ستصلاح الأراضي، المدیریة الفرعیة لمكافحة التصحر   .التربة وإ

                                                             
تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الفلاحة، ج ، المتضمن 28/12/1992:المؤرخ في 92/493:المرسوم التنفیذي رقم -1

  .30/12/1992: المؤرخة في 93ر، عدد 
، المتضمن التنظیم المركزي لوزارة الفلاحة، ج ر عدد 25/07/1995: المؤرخ في 95/200: المرسوم التنفیذي رقم -2

  .02/08/1995:مؤرخة في 42
  .، مرجع سابق25/07/1995:المؤرخ في 95/201:المرسوم التنفیذي رقم - 3
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المدیریة : مدیریات فرعیة وهي) 03(وتحتوي على ثلاث  :مدیریة التخطیط - ج       
المدیریة الفرعیة للدراسات والتخطیط، المدیریة الفرعیة للوثائق والأرشیف والإحصائیات 

  .الفرعیة لضبط المقاییس

مدیریات فرعیة ) 03(وتحتوي على ثلاث : مدیریة حمایة النباتات والحیوانات -د        
وهي المدیریة الفرعیة للحظائر والمجموعات النباتیة الطبیعیة، المدیریة الفرعیة للصید 

  .والأنشطة الصیدیة، المدیریة الفرعیة لحمایة الثروة الغابیة

مدیریات فرعیة وهي المدیریة ) 03(وتضم ثلاث  :مدیریة الإدارة والوسائل - هـ       
الفرعیة للموارد البشریة والتكوین، المدیریة الفرعیة للوسائل، المدیریة الفرعیة للمحاسبة 

  .والمیزانیة

بالإضافة إلى هیاكل أخرى ضمن تنظیمها، ویرأس المدیریة العامة مدیر عام یعین      
أما . مرسوم رئاسي یساعده مدیران، یكلف الأول بالإعلام والتقنیین والمنازعاتبموجب 

  .الثاني فمكلف بالتعاون الدولي

عامة للغابات موضوعة تحت إشراف كما تضم المدیریة للغابات كذلك مفتشیة       
 ویرأسها 1996المدیر العام للغابات، والتي تم إستحداثها بموجب المرسوم التنفیذي عام 

  .مفتش عام یساعده في أداء مهامه أربعة مفتشین

  . صلاحیات المدیریة العامة للغابات -  2

إستقرارا في الإطار التشریعي  1996عرف قطاع الأملاك الغابیة بعد سنة       
في حین أن صلاحیات المدیریة العامة  والتنظیمي، وكذا إستقرار الهیاكل والمؤسسات،
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بقیت غیر واضحة ومشتتة بین النصوص  1السیاسة الغابیة للغابات التي تتولى تنفیذ
المحدد  95/201:التنظیمیة المتعددة بسبب أن المشرع لم یضمن المرسوم التنفیذي رقم

لتنظیم المدیریة العامة للغابات بالوكالة الوطنیة للغابات مؤكدا على إستمرار سریان 
المرسوم بني في حیثیاته على كما أن أحكامه إلا ما تعارض منها مع النص الجدید، 

المحدد لصلاحیات وزیر الفلاحة وعلیه إنطلاقا من معالجة  90/12:المرسوم التنفیذي رقم
  .هذه النصوص سنقوم بإستخراج أهم صلاحیات المدیریة العامة للغابات

  :المتضمن صلاحیات وزیر الفلاحة 90/12:المرسوم التنفیذي رقم* 

 2بالغابات فیما یتعلق بإقتراحه للسیاسة الوطنیة للغاباتیر ترتبط صلاحیات هذا الوز      
ستغلالها وحمایة النباتات والحیوانات ، إعداد 3وكذا تهیئة الأملاك الوطنیة الغابیة وإ

ستعمال المساحات السهبیة  التنظیمات الخاصة بإستغلال الأملاك العقاریة الغابیة وإ
وعملیا تقوم وزارة  .5وتربیة المواشي والفلاحة ، تطویر سیاسة التكامل بین الغابة4والغابیة

الفلاحة بتفویض ممارسة هذه الصلاحیات للمدیریة العامة للغابات بإعتبارها جهازا واقعا 
  .تحت وصایتها

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للغابات المعدل  90/114:المرسوم التنفیذي رقم* 
  : 91/59:تمم بالمرسوم رقمموال

                                                             
أول وثیقة عن وزارة الفلاحة والصید البحري تحت عنوان السیاسة الغابیة وحمایة الطبیعة  1996صدرت سنة  -1

  .بالجزائر والتي تضمنت توجیهات عامة لقطاع الغابات
 المحدد لصلاحیات وزارة 01/01/1990:المؤرخ في 90/12:أنظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم - 2

  .الفلاحة
.من نفس المرسوم 02أنظر المادة  -  3 
  .من نفس المرسوم  03أنظر المادة  -4
  .من نفس المرسوم  04أنظر المادة  -5



مست                  الثانيالفصل   ك الغابية والتنمية ا   دامةالإطار التنظي والهيكلي  للأم
 

 

 
56 

 

هذا المرسوم مجموعة من الصلاحیات التي كانت في الأصل موكلة یتضمن       
من  06للوكالة الوطنیة للغابات، وقد تم منحها للمدیریة العامة للغابات بموجب المادة 

المعدل ساریة المفعول  90/114التي أبقت على أحكام القانون  95/201:المرسوم رقم
مثل هذه المهام والصلاحیات على وتت. 1995تعارض مع النص الجدید لسنة عدا ما ی

 1وجه الخصوص في إتخاذ التدابیر التي تضمن دیمومة الثروة الغابیة والتصدي لتدهورها
ستغلال الغابات بما في ذلك إنجاز الجرد والمسح الغابي والقیام تهیئة و تسییر  وإ

ت المعنیة في ، إعداد برامج التشجیر والمشاركة بالتنسیق مع المؤسسا2بالدراسات والتهیئة 
الوكالة الوطنیة للغابات صلاحیات السلطة  ، وكنتیجة لمنح 3مكافحة التصحر والإنجراف

فإنه قد ترتب على ذلك تولي الوكالة مهمة إدارة قطاع  91/59العامة بموجب المرسوم 
الغابات وتنفیذ السیاسة الحكومیة في المیدان الغابي بحمایته وترقیته، وتزود من أجل ذلك 

كما تدیر  4ةوترقی حیات القوة العمومیة وتستفید من إختصاصات الشرطة الغابيبصلا
الأملاك الغابیة وتحمیها وتنمي المساحات الحلفائیة، وتستصلح الأراضي  وتعمل على 

  .5محاربة التصحر و الإنجراف وترقي أشكال مشاركة السكان المحلیین

تابعة هیكلیا للمدیریة للغابات  تبرأما بخصوص المفتشیة العامة للغابات فهي تع     
مفتشین، وقد حدد المرسوم التنفیذي ) 04(ویسیرها مفتش عام بمساعدة أربع 

صلاحیتها التي تتمثل لاسیما في التأكد من السیر العادي والمنظم للهیاكل  96/468:رقم
لتي السهر على حفظ الموارد والوسائل اوالمؤسسات والهیئات التابعة لقطاع الغابات، 

                                                             
معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي  01/01/1990:المؤرخ في 90/114:من المرسوم التنفیذي رقم 06أنظر المادة  -1

  .الوكالة الوطنیة للغابات متضمن إنشاء 23/02/1991:المؤرخ في 91/59:رقم
  .من نفس المرسوم  07أنظر المادة  -2
  .من نفس المرسوم  08أنظر المادة  - 3
المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  23/02/1991:المؤرخ في 91/59: من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة  -4

  . 01/01/1990:المؤرخ في 90/114:رقم
  .س المرسوممن نف 05أنظر المادة  -5
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 على إستعمالها یتوفر علیها قطاع الغابات، وتلك التي توضع تحت تصرفه وعلى و
، ویقع علیها التأكد من تنفیذ القرارات والتوجیهات التي تحددها الإدارة  إستعمالا رشیدا

المركزیة للغابات ومتابعتها، التقویم الدوري لنشاط الهیاكل غیر المركزیة للغابات والهیئات 
تحت الوصایة، إقتراح كل من شأنه أن یعزز أو یحسن عمل الهیاكل التابعة الموضوعة 

  .1فیما یتعلق بتسییر الغابات 

بعض الإستعانة بوحتى تضطلع المدیریة بمهامها الموكلة لها خول لها القانون     
وسائل وأجهزة التقریر المركزیة بمؤسسات أو أشخاص من ذوي الخبرة والفنیین الذین ال

ویقدمون لها الإستشارة و التي  ،لإدارة على إتخاذ القرار المناسبویساعدون ایسهلون 
  .النشاط التكمیلي لها تمثلت في الأجهرة أو الهیئات الإستشاریةتعتبر بمثابة 

الهیئات الإستشاریة عبارة عن هیئات أو أفراد متخصصة تتكون من فئتین ذوي خبرة     
  .2لتخفیف العبئ عن الإدارة ومساعدتها واسعة یبدون آراء مؤكدة وغیر ملزمة

تنقسم الهیئات الإستشاریة التي تتولى تقدیم الإستشارة في المیدان الغابي إلى        
الأعلى هیئات  إختصاص عام كالمجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي، والمجلس 

لى هیئات إستشاریة متخصصة وهي المجلس الو  میة المستدامة،نللبیئة والت طني للغابات وإ
  .وحمایة الطبیعة

  

  

                                                             
المتضمن إنشاء المفتشیة العامة  18/12/1996:المؤرخ في 96/468:من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة  -1

  .25/12/1996:المؤرخة في 83للغابات، ج ر، عدد 
، 2011ط .أحمد بوضیاف، الهیئات الإستشاریة في الإدارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ب -2

  .95ص 
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  .المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي ودوره الإستشاري لقطاع الغابات - أ 

 93/225:تم إنشاء المجلس الاقتصادي و الإجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم      
جتماعي المتضمن إنشاء مجلس وطني إقتصادي 05/10/1993:المؤرخ في ، وتمت وإ

ر إطار یتولى المجلس توفی 2016من التعدیل الدستوري لسنة  04ب المادة دسترته بموج
ل أطیافه في التشاور الوطني حول سیاسیات التنمیة لمشاركة المجتمع المدني بك

والتشاور بین الشركاء  الاقتصادیة والإجتماعیة، ویعمل على ضمان دیمومة الحوار
 ترحات وتوصیات الحكومة، إذ یصدرن و الإجتماعیین الوطنیین، ویعرض إقالإقتصادیی
  .1آراء وتوصیات ویعد دراسات وتقاریرالمجلس 

یتم تسییر المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي بواسطة هیئات هي الرئیس      
یرتبط عمل المجلس . مكتب الرئیس، اللجان الدائمة، والمؤقتة، المصالح الإداریة والتقنیة

صلب إهتماماته من خلال لجنة تهیئة الإقلیمیة والبیئة  یقطاع الغابات التي تعتبر من
وتطویر  .التي تقوم بتحلیل نتائج البرامج وآثارها على التوازنات الجهویة وفیما بینها

هذا بالإضافة إلى إمكانیة . 2اللامركزیة في تحسین ظروف الحیاة لدى السكان وفي البیئة
مسائل محددة، ویمكن له أن یشكل فرق  قیام المجلس بتشكیل لجان فرعیة وخاصة لدراسة

  .3القطاعیة ذات المنفعة العمومیة عمل فیما یتعلق بالمسائل 

أصدر المجلس العدید من التقاریر ذات الصلة بالغابات، مثل ذلك التقریر الذي      
الذي إهتم بالحفاظ على التربة من  1995ئیة سنة دمته لجنة التهیئة الإقلیمیة والبیق

والتصحر، وتطرق إلى أهمیة الغابات في تلك العملیة، بالإضافة إلى تقریر سنة  الإنجراف
                                                             

، المتضمن إنشاء مجلس وطني 05/10/1993:المؤرخ في 93/225:من المرسوم الرئاسي رقم 03أنظر المادة  -1
  .10/10/1993: المؤرخة في 64إقتصادي و إجتماعي، ج ر، عدد 

  .من نفس المرسوم 20أنظر المادة  - 2
  .من نفس المرسوم 22أنظر المادة - 3
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الذي تطرق إلى عوامل تدهور التراث الغابي، وكذا خطر التصحر الداهم على  1997
لضرورة  2015الأراضي والتربة في المناطق الشمالیة، فیما قد تطرق في تقریره لسنة 

مقاربة الاقتصاد الأخضر بالتزامن مع أهم التظاهرات تنویع مصادر الطاقة البدیلة وتبني 
الدولیة الراعیة للتنمیة المستدامة والإقتصاد الأخضر كقمة باریس حول التغیر المناخي 

  .2015لسنة 

  .المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة جهاز إستشاري لقطاع الغابات -ب

المؤرخ  74/56:لمرسوم رقمتم إنشاء المجلس الأعلى للبیئة بموجب ا       
، وقد أعتبر هیئة إستشاریة تتكون من لجان مختصة تتكلف بمهام 12/07/1974:في

. البیئة، وتقدم الإقتراحات حول المكونات الرئیسیة للسیاسة البیئیة للهیئات العلیا للدولة
المؤرخ  77/119:تم حل هذا المجلس بموجب المرسوم رقم 1977وفي سنة 

ستصلاح الأراضي وحمایة البیئة،  وتحویل 15/08/1977:في مصالحه إلى وزارة الري وإ
 94/465:ثم أعید إنشاء المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة بالمرسوم الرئاسي رقم

  . 25/12/19941:المؤرخ في

یكلف المجلس بتحدید الخیارات الوطنیة الإستراتجیة الكبرى المتعلقة بحمایة البیئة      
ویقوم بتقدیم التطور البیئي بشكل دوري، ویقیم دوریا كذلك  ة التنمیة المستدامة،وترقی

عملیة تطبیق النصوص التشریعیة والقانونیة الخاصة بحمایة البیئة وتبني الإجراءات 
الملائمة، كما یتابع تقییم السیاسة المنتهجة من طرف الدولة المتعلقة بالبیئة، ویتولى 

لمعنیة بالجانب البیئي على القیام بدراسات مستقبلیة ویساعدها مساعدة وحث المؤسسات ا

                                                             
، المتضمن إحداث مجلس أعلى للبیئة والتنمیة 25/12/1994:المؤرخ في 94/465: المرسوم الرئاسي رقم -1

  .08/01/1995: المؤرخة في 01المستدامة ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 
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وبالتالي فإن مهامه حتما ترتبط بحمایة وتسییر التراث الغابي سواء . 1في إتخاذ قرارتها 
  .بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

الوطني للغابات وحمایة الطبیعة جهاز إستشاري متخصص لقطاع  المجلس -ج
  .الغابات

ذا المجلس صاحب الإختصاص الوحید في تقدیم الإستشارة في مجال یعتبر ه      
 95/332:السیاسة العامة للغابات، وقد أحدث هذا المجلس بموجب المرسوم التنفیذي رقم

على تشكیلة هذا المجلس ، وما یلاحظ 09/320:المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم2
أنها تضم ممثلین عن وزارات وقطاعات عدیدة كالبیئة، الدفاع الوطني، الداخلیة، 

التربیة الوطنیة، التعلیم العالي، السكن، العمل، الصناعة، وممثلین عن قطاع  ،السیاحة
في غیاب لممثلي عن المجتمع المدني والخواص و الإدارة المحلیة، ثم توسعت  3الغابات

حیث  .25/12/20094:المؤرخ في 09/320: ضویة المجلس بالمرسوم التنفیذي رقمع
أضفى علیها هذا الأخیر بعدا عملیا وفنیا وتشاركیا بإقحام الجمعیات الناشطة في مجال 

وكذلك ممثلي المركز الوطني لتطویر ،حمایة الطبیعة عموما والغابات في مجال الإستشارة
  .غابیة ومستغلي الغاباتیعة والأبحاث الالمواد البیولوجیة وحفظ الطب

عطاء إقتراحات فیما یتعلق       تتمثل مهام المجلس حسب المادة الثانیة منه في إبداء وإ
دابیر المطلوب إتخاذها والوسائل المطلوب تبالسیاسة الغابیة الوطنیة، وفیما یتعلق بال

كما . غابیة وكیفیات حمایتهاأو ذات الصبغة الإستعمالها لترقیة تنمیة المناطق الغابیة 
                                                             

  .94/465: رقم من نفس المرسوم 02أنظر المادة  - 1
ابات وحمایة المتضمن إنشاء مجلس وطني للغ 25/10/1995:المؤرخ في 95/332:المرسوم التنفیذي رقم - 2

  .09/320: المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 29/10/1995: المؤرخة في 64الطبیعة، ج ر عدد 
  .من نفس المرسوم 03أنظر المادة  -3
،  95/332: المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 10/2009/ 25:المؤرخ في 09/320: المرسوم التنفیذي رقم -  4

  .14/10/2009:  في ، المؤرخة59ج  ر عدد 
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یبدي رأیه في المخططات المتعلقة بتنمیة الغابات وحمایة الطبیعة والمحافظة على 
الأراضي المعرضة للإنجراف والتصحر، وكذا في أعمال الإستغلال الواردة على 
المنتوجات الغابیة والحفائیة، وله أن یبدي المجلس الوطني آراءه في أي موضوع یعرضه 

  .1الوزیر المكلف بالغاباتعلیه 

  .المؤسسات المكلفة بحمایة الأملاك الغابیة: الفرع الثاني

إضافة إلى المؤسسات المكلفة بالتخطیط والدراسات ووضع القواعد في المجال      
هناك مؤسسات أخرى أنشأها التشریع مكلفة بالحمایة  ،والمؤسسات المكلفة بالتسییرالغابي 

بیئي والطبیعي عموما وفي المجال الغابي على الخصوص ونخص والحفاظ في المجال ال
  .بالذكر في هذا الفرع الوكالة الوطنیة لحفظ الطبیعة والمدیریة الهامة للبیئة

  .الوكالة الوطنیة لحفظ الطبیعة -  1

المعدل  91/332:أنشئت الوكالة الوطنیة لحفظ البیئة بموجب المرسوم التنفیذي رقم      
وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري وتقني  98/3523:سوم التنفیذي رقموالمتمم بالمر 

د أحدثت هذه الوكالة نتیجة عملیة الوزیر المكلف بحمایة الطبیعة وق وعلمي تحت وصایة
لتي مست إدارة الغابات سنوات التسعینات، إذ أسندت مهمة حمایة الطبیعة اإعادة الهیكلة 

وهو الغابات  رعت الوكالة الوطنیة للغابات لمجال وحیدللوكالة الوطنیة لحفظ الطبیعة وتف
فت الوكالة الوطنیة لحفظ الطبیعة المتحف الوطني للطبیعة المنشأ بموجب المرسوم وقد خل

حیث نصت المادة الأولى من المرسوم ، 23/04/1985: المؤرخ في 85/79:رقم
                                                             

  .09/320: رقم من نفس المرسوم 02أنظر المادة  - 1
المتضمن إعادة تنظیم المتحف الوطني للطبیعة في  09/02/1991:المؤرخ في 91/33:  المرسوم التنفیذي رقم - 2

  .وكالة وطنیة لحفظ البیئة
، ج 91/33: لتنفیذي رقمالمعدل والمتمم للمرسوم ا 10/11/1998: المؤرخ في 98/352: المرسوم التنفیذي رقم - 3

   84:ر، رقم
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شأ بموجب المرسوم یعاد تنظیم المتحف الوطني للطبیعة المن«  91/33:التنفیذي رقم
  .»والمذكور أعلاه في وكالة وطنیة لحفظ الطبیعة ... 85/79

یدیرها مدیر عام ویشرف علیها  91/33:من المرسوم التنفیذي رقم 08وحسب المادة    
من وزیر التوجیهي  یتكون المجلس 09وحسب المادة  1مجلس توجیهي ویساعده علمي

  المالیة، البیئة، التربیة الوطنیة: رات التالیةالفلاحة أو ممثله رئیسا، ممثل عن الوزا
، المدیر العام للوكالة الوطنیة للغابات المدیر  الشبیبة والریاضة المجلس الوطني للتخطیط

ویمكن لهذا المجلس الإستعانة بأي شخص في  الوطني للوكالة الوطنیة لحمایة البیئة،
حة بإقتراح  السلطة الوصیة التي مداولاته، ویعین جمیع الأعظاء بقرار من وزیر الفلا

( ینتمون إلیها أما مدیرها العام فیعین بناء على مرسوم تنفیذي بإقتراح من الوزارة الوصیة 
یساعده مدیر عام مساعد ومدیر ومسؤولو المراكز ویعین المدیر العام ، 2)وزارة الفلاحة

بمصالح مركزیة ووحدات المساعد بقرار من وزیر الفلاحة وتزود في هذا الإطار الوكالة 
أما مهام الوكالة المتعلقة بالغابات فقد نصت  ،3متخصصة عبر كامل التراب الوطني

تتولى الوكالة إعداد وجرد الثروة الحیوانیة والنباتیة والمناطق « على  04المادة 
الطبیعیة والمحافظة علیها وتكلف بجمیع أعمال الدراسات والبحث والحراسة والمراقبة 

، فیدخل ضمن مهامها جرد الغابات والوقوف »...بحمایة الطبیعةابعة المرتبطة والمت
على الأنواع الغابیة ونوعیة الأشجار بإعداد جرد لغابات الصنوبر الجبلي والعرعار 
وغیرها من الأنواع التي  تزخر بها غاباتنا وحمایتها، كما تكلف بأعداد جرد للمواقع التي 

اح تصنیفها وقد تكون هذه المساحات غابات أو أراضي إقتر  تشكل مساحات محمیة و

                                                             
ینشأ لدى الوكالة مجلس علمي یحدد الوزیر الوصي « :على 91/33:  المرسوم التنفیذي رقم 17أنظر المادة  - 1

  .»تنظیمه وعمله بقرار
  .من نفس المرسوم 14و  13أنظر المادة  - 2
  .من نفس المرسوم 05أنظر المادة  - 3
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لحفاظ على النبات وتطویره لاسیما با 04ذات طابع غابي كما تكلف حسب نفس المادة 
الأنواع النباتیة المهددة والآیلة إلى الإنقراض أو التي تكتسي فائدة إقتصادیة ونفعیة 

ذا البند كما كلفت بإنشاء بنوك وتدخل الغابات لاسیما بعض أنواع أشجارها النادرة في ه
إتخاذ جمیع التدابیر من أجل المحافظة على رصید السلالات  خاصة بالبذور و إقتراح

  .النباتیة

ومنها المشاتل الشجریة والوقایة من جمیع أخطار التلوث كما تقوم بأعمال التوعیة في    
بوعات المخصصة المجال الغابي والطبیعي عموما على مستوى الوطن، عبر نشر المط

  .لذلك وتنشط كذلك الجمعات التي لها علاقة بالبیئة والطبیعة والمجال الغابي

  .المدیریة العامة للبیئة -  2

 كان أول جهاز تحدثه الدولة الجزائریة في میدان البیئة هو اللجنة الوطنیة للبیئة    
ندوة الأمم المتحدة حول تماشیا مع التوجه الدولي في هذا الشأن لاسیما الإعلان الختامي ل

: المؤرخ في 156/ 74: فجاء المرسوم رقم 1972البیئة الذي أنعقد بستوكهولم سنة 
یتضمن إحداث لجنة وطنیة للبیئة، وكانت هذه اللجنة أول جهاز إداري  12/07/1974

ستمر التداول الوزاري على موضوع حمایة البیئة  متخصص في مجال الإعتناء بالبیئة وإ
أین أحدثت وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة وتم إحداث المدیریة العامة للبیئة  20011 إلى غایة

یرأسها مدیر عام یساعده مدیران للدراسات  95/1072: بموجب المرسوم التنفیذي رقم

                                                             
عدة وزارات هي وضعت تحت وصایة وزارة الري والبیئة  2000إلى  1984لغابات من تداول على موضوع البیئة وا -1

ثم إنتقلت إلى وزارة التربیة  1992إلى  1990ثم أسندت لوزارة البحث والتكنولوجیا من  1990إلى  1984والغابات من 
عات المحلیة والبیئة من ثم كانت تحت وصایة وزارة الداخلیة والجما 1994إلى  1992الوطنیة وحمایة البیئة من 

  .ثم إنتقلت إلى وزارة الأشغال العمومیة والتهیئة العمرانیة والبیئة والبناء 1999إلى  1994
 23: یحدد تنظیم المدیریة العامة للبیئة ج ر رقم 12/04/1995: المؤرخ في 95/107: المرسوم التنفیذي رقم - 2

  .1995لسنة 
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وتتشكل المدیریة من  96/59: أحدثت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1ومفتشیة عامة
وهي مدیریة الوقایة من  95/107وم التنفیذي  من المرس 02مدیریات حسب المادة 

التلوث والأضرار مدیریة المحافظة على التنوع البیولوجي والفضاء الطبیعي، مدیریة 
تطبیق التنظیم، مدیریة التربیة البیئیة والعمل الدولي، مدیریة الإدارة والوسائل، وتتكون كل 

موظفیها بقرار وزاري مشترك بین  مدیریة من مكتبین إلى أربع مكاتب یحدد عددها وأعداد
الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالبیئة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة وتمكن 
أهداف نشأتها في الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار والمحافظة على التنوع 

نشاطات  ، والمصادقة على دراسات مدى التأثیر وترقیةالبیولوجي والفضاء الطبیعي
الإعلام والتربیة والحسیس البیئي فهي مهام ذات طابع وقائي وتدخل الغابات ضمنیا في 

  .هذه المهام كونها جزء من البیئة أو أحد عناصرها

  .الهیاكل المحلیة المكلفة بتسییر الملاك الغابیة: المطلب الثاني

لغابیة على المستوى رصد المشرع الجزائري هیاكل ومؤسسات تهتم بحمایة الأملاك ا     
الإقلیمي اللامركزي، خاصة بعد أن أثبت هذا التنظیم الإداري نجاعته في الإطاحة 
بالمشاكل وبالتعامل معها بسرعة وبأقل الأضرار، وقد عرف التنظیم اللامركزي الإقلیمي 
 الغابي هو الآخر عدم إستقرار في الأجهزة والهیئات إلا بعد فترة طویلة، وتتمثل الأجهزة
الإقلیمیة لحمایة التراث الغابي حالیا في المحافظات الولائیة للغابات ومؤسسة الحظائر 

  .والتي سوف نتطرق إلیهما ضمن فرعین إثنین .الوطنیة

  

  
                                                             

: یتضمن إحداث مفتشیة للبیئة في الولایة ج ر رقم 27/01/1996: مؤرخ فيال 96/60: المرسوم التنفیذي رقم -  1
  .1996لسنة  07
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  .المحافظات الولائیة للغابات: الفرع الأول

 95/333:لقد أحدثت المحافظات الولائیة للغابات بموجب المرسوم التنفیذي رقم     
المؤرخ  97/93:المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 25/10/1995: خ فيالمؤر 
من المرسوم إلى  06، في هیئة غیر مركزیة تنقسم حسب المادة 17/03/1997:في

  .دوائر غابیة  ثم إلى مناطق غابیة

یسیر هذه المحافظة محافظ یعین بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على إقتراح الوزیر       
لغابات، وتوكل للمحافظ مهمة تسییر الوسائل البشریة والمادیة والمالیة المكلف با

الموضوعة تحت تصرفه، كما یتولى العملیات التجهیزیة القطاعیة التي تتصل بمیدان 
  .1إختصاصه

  .التنظیم الهیكلي للمحافظات الولائیة للغابات -  01

لى مناطق غابیة یحدد عددها هیكلیا تنقسم المحافظات الولائیة إلى دوائر غابیة و        إ
، ومن حیث الهیكلة البشریة تقسم 2یصدره الوزیر المعني وتنظیمها الداخلي بقرار

دائرة  173وقد بلغ عدد الدوائر على المستوى الوطني حوالي . المحافظة إلى مفارز وفرق
  3مفرزة غابیة  1221منطقة غابیة، وتجاوز عدد المفارز أكثر من  501غابیة، و

تنظم المحافظة الولائیة للغابات في شكل مصالح ومكاتب یحدد عددها حسب     
خصوصیة كل ولایة وحجم الأعمال اللازمة بسبب إختلاف مساحة وحجم ونوعیة التراث 

                                                             
، یتضمن إنشاء محافظة ولائیة 25/10/1995: المؤرخ في 95/333:من المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة  -1

  .29/10/1995: المؤرخة في 64للغابات ویحدد تنظیمها وعملها، ج ر عدد 
  .من نفس المرسوم 06ة أنظر الماد -2
  .15، ص 2012النظام القانوني للأملاك الغابیة في الجزائر، دار الأمة، الجزائر، ب ط، : موسى بودهان -3
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 1مصالح أو مكاتب) 05(أن یتجاوز عددها خمس  الغابي الموجود بكل ولایة، ولا یجب 
، والوزیر )وزیر الفلاحة( لمكلف بالغابات تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر ا

  .2المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي

ویلاحظ أن التنظیم المؤسسي الإقلیمي الغابي یقوم على أساس سیاسي یتبع       
الولایات دون أن یقوم على أساس جغرافي طبیعي یراعي الخصوصیات المشتركة أو 

ما یجعل التنظیم الإداري الجهوي غائبا على الرغم من أنه أثبت  وهو. المتشابهة للغابات
نجاعته في تشخیص المشاكل البیئیة وجسد مقاربة التنسیق والتعاون بین الجهات الإداریة 
للحفاظ على البیئة، لاسیما في ظل مساوئ التنظیم الإداري الإقلیمي الذي كثیرا ما یثیر 

بالغابات التي تقع على حدود الولایات، والتي  إشكالات تتعلق بالإختصاص في التكفل
  .یكون مصیرها في الغالب التلف والتدهور

  .صلاحیات ومهام المحافظات الولائیة للغابات - 02

تعتبر المحافظات الولائیة للغابات أهم فاعل على المستوى الإقلیمي، لذلك فقد       
هدف من خلالها إلى تطویر صلاحیات واسعة ت 95/333:خولها المرسوم التنفیذي رقم

دارتها وحمایتها وتسییرها في إطار السیاسة الغابیة وتتمثل هذه  الثروة الغابیة والحلفائیة وإ
  :المهام في

دارتها، ورفع شأنها وحمایتها وتسییرها في  القیام بتطویر الثروة الغابیة والحلفائیة -     وإ
  .إطار السیاسة الغابیة الوطنیة المعتمدة

                                                             
  .، مرجع سابق95/333:من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة  -1
الولائیة للغابات، ج ر عدد  ، المتعلق بتنظیم المحافظة29/07/1997: أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -2

  .  26/11/1997: المؤرخة في 70
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تنفیذ البرامج والتدابیر في مجال تطویر الثروة الغابیة والحلفائیة وتوسیعها  -    
  .والمحافظة على الأراضي العرضة للإنجراف والتصحر

والإستعمالات الأخرى  تنظیم ومراقبة عملیة إستغلال المنتوجات الغابیة والحلفائیة -    
  .في المیدان الغابي ضمن إطار مخططات التهیئة والتسییر

تنظیم ومتابعة ومراقبة عملیات الوقایة من حرائق الغابات والأمراض الطفیلیة  -    
  .، وهذا بالإتصال والتنسیق مع المصالح المعنیة الأخرىوهجوماتها ومكافحة ذلك

تسهر على تطبیق التشریع والتنظیم المعمول بهما في قطاع الغابات، وتنظیم تدخل  -    
  .الشرطة الغابیةأسلاك إدارة الغابات في مجال 

دراسة ملفات طلبات الرخص المنصوص علیها في التشریع الغابي بالإتصال  -  
  .والتنسیق مع المصالح الأخرى المعینة

  .الضبط الدوري لجرد الموارد الغابیة والحلفائیة والصیدیة -  

یة والحلفائیة تنفیذ برامج التوعیة والإرشاد والتنشیط المتعلقة بالحفاظ على الثروة  الغاب -  
  .والصیدیة

عداد حصائل و جمع  -   معالجة ونشر المعلومات المتصلة بمیدان إختصاصها، وإ
  .1وتقاریر دوریة عن تقویم أنشطتها

تنطوي بشكل أساسي على یلاحظ أن المهام المنوطة بالمحافظات الولائیة للغابات     
نشطة التي تقع على التراث الغابي سة الغابیة الوطنیة، وعلى متابعة ورقابة الأتنفیذ السیا

، وقد نص إستخامه، بإعتبارها أقرب وحدة إداریة للغابة هو لاسیما ما تعلق بإستغلال

                                                             
  .، مرجع سابق95/332:من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة  -1
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على أهمیة أن تتعاون وتنسق مع المصالح المعنیة  95/333: المرسوم التنفیذي رقم
ن الأخرى مهملا أهم حلقة في سلسلة حمایة التراث الغابي وهو المواطن أو السكا

  .المحلیین الذین لا یمكن الإستغناء عن دورهم في سبیل تحقیق حمایة راشدة

  .مؤسسات الحظائر الوطنیة: الفرع الثاني

 تعرف الحظیرة الوطنیة على أنها تجمع عدة مناطق خاصة بأوساط أرضیة أوساحلیة    
البشریة التي مثالیة تعترف الهیئات السیاسیة بأهمیتها من ناحیة الكفاءة التقنیة والقیم 

تسمح بوضع إستراتیجیة لنمو حسن ومتواصل، وتخضع كل حظیرة لإستراتیجیة عمل 
  .1محكمة تتماشى مع النظام البیئي الخاص بها

تعتبر الحظیرة الوطنیة كجهاز أو هیئة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع      
 وزیر المكلف بالغابات ، وتوضع تحت وصایة الالمالي بالشخصیة المعنویة و الإستقلال

، مما یعني أنها شخص من أشخاص القانون العام، ویترتب على ذلك 2)وزارة الفلاحة( 
الآثار الناتجة عن هذا التكییف، سواء ما یتعلق بطبیعة الأعمال الصادرة عنها في كل 

(  ، أو بصفة القائمین على شؤونها ة  في صورة  قرارات وعقود إداریةشكل أعمال إداری
حیث یتم  .، أو بالنصوص الموضوعیة والإجرائیة المطبقة علیها)موظفون عمومیون 

تطبیق قواعد القانون الإداري وتخضع المنازعات التي طرفا فیها لإختصاص القضاء 
  .الإداري

  

  
                                                             

  .103، ص 2003ط  .وناس یحي، دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، ب -1
المحدد للقانون الأساسي للحظائر  09/11/2013:المؤرخ في 13/374: رقممن المرسوم التنفیذي  02أنظر المادة  -2

  .13/11/2013: المؤرخة في 57الوطنیة التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، ج ر عدد 
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  . التنظیم الهیكلي للحظائر الوطنیة - 01

وقد .1ودها الإقلیمیة تنشأ الحظائر الوطنیة بموجب مرسوم یحدد تسمیتها ومقرها وحد    
على أن یتم تحدید التنظیم الداخلي  13/374:من المرسوم التنفیذي رقم 06نصت المادة 

نجده ینظم  1987للحظیرة بموجب قرار مشترك، وبالرجوع للقرار الوزاري المشترك لسنة 
قسم المحافظة على : أقسام وهي) 03(الحظیرة الوطنیة من خلال هیكل یشتمل ثلاث 

ویشمل كل قسم  2ع وترقیة مواردها الطبیعیة، قسم التنشیط والتعمیم، الأمانة العامةالمواق
  :مصالح كالآتي

 :ویشمل على: قسم المحافظة على المواقع وترقیة الموارد الطبیعیة - أ 

  .مصلحة المحافظة على النباتات والحیوانات وترقیتها -

  .3مصلحة المحافظة على الواقع -

  :ویشتمل على: لتعمیمقسم التنشیط وا -ب 

  .مصلحة الإستقبال والتوجیه والتعمیم -

  .4مصلحة التنشیط العلمي والثقافي والریاضي -

  :الأمانة العامة وتشتمل على –ج 

  .مصلحة المیزانیة والوسائل -

                                                             
  .13/374: رقم من نفس المرسوم 03أنظر المادة  -1
م الداخلي للحظائر ، المتضمن التنظی09/08/1987: من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 01أنظر المادة  -2

  .18/01/1989: المؤرخة في 03الوطنیة، ج ر عدد 
  .من نفس القرار 02أنظر المادة  -3
  . من نفس القرار 03أنظر المادة  -4
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  .1مصلحة المستخدمین والتنظیم -

لمي طبقا یدیر الحظیرة الوطنیة مدیر، ویسیرها مجلس التوجیه، وتزود بمجلس ع     
یعین مدیر الحظیرة بموجب مرسوم تنفیذي  13/374:من المرسوم التنفیذي رقم 26للمادة 

یكلف مدیر الحظیرة الوطنیة وحساباتها وتقدیمها ، 2ویساعده في أداء مهامه أمین عام
تنفیذ نتائج  . لمجلس التوجیه، إعداد برنامج النشاطات والحصیلة السنویة للحظیرة الوطنیة

مجلس التوجیه التي وافقت علیها السلطة الوصیة، تنفیذ نتائج مداولات المجلس  مداولات
یشكل  3العلمي، ویعتبر مدیر الحظیرة الوطنیة آمر بصرف میزانیة الحظیرة الوطنیة

في السنة بناءا على ) 02(مجلس التوجیه هیئة تداولیة یجتمع في دورة عادیة مرتین 
في دورة غیر عادیة بطلب من رئیسه أو من مدیر  إستدعاء من رئیسه، ویمكن أن یجتمع
یتداول المجلس على الخصوص حول إعداد وتنفیذ  4الحظیة الوطنیة أو من ثلثي أعضائه

البرامج والحسابات والأشغال یة المخطط الرئیسي ومخطط تسییر الحظیرة الوطن
الأنظمة ، ةالمنصرموالتجهیزات السنویة ومتعددة السنوات وكذا حصیلة نشاطات السنة 

المحاسبیة والمالیة، قبول الهبات والوصایا وتخصیصها، كل المسائل المتعلقة بمهام 
  .5الحظیرة الوطنیة وتنظیمها وسیرها

یتمثل الجهاز الثالث للحظیرة في المجلس العلمي الذي تم إستحداثه كهیئة إستشاریة      
یة وتوجیهها وتقییمها، مع إمكانیة تتولى العمل على إقتراح البرامج العملیة للخطیرة الوطن

، ویقدم إستشارات حول  شخص یمكنه تقدیم المساعدة في إطار أشغالهالإستعانة بكل 

                                                             
  .1987-08-09: المؤرخ في من نفس القرار 04أنظر المادة  -1
  .، مرجع سابق13/374: من المرسوم التنفیذي رقم 17و  16أنظر المادة  -2
  .رسوممن نفس الم 18أنظر المادة  -3
  .من نفس المرسوم 12أنظر المادة  -4
  .من نفس المرسوم 11أنظر المادة  -5
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على مسألة ذات طابع علمي تدخل في إطار مهام الحظیرة الوطنیة، ویعد في هذا الصدد 
  .1مدیر الحظیرة الوطنیة محضرا یرسله إلى السلطة الوصیة 

  .رة الوطنیة في مجال حمایة البیئةصلاحیات الحظی -  3

تتولى الحظائر الوطنیة مهمة تهیئة وتسییر الأماكن الطبیعیة، والمحافظة على       
 13/374: من المرسوم التنفیذي رقم 04وقد نصت المادة  ،الحیوانات والنباتات والتربة

 11/02:زیادة على المهام المنصوص علیها في المادة من القانون رقم« :على أنه
:              تتولى الحظیرة الوطنیة على الخصوص مهام 17/02/2011: المؤرخ في

تنظیم الزیارات والنشاطات داخل الحظیرة الوطنیة، السهر على الحفاظ على التراث 
  .»الثقافي الذي یوجد داخل إقلیم الحظیرة الوطنیة، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

حیث لیست رة الوطنیة كمؤسسة عمومیة صلاحیاتها واسعة وعامة،نلاحظ أن للحظی    
لها صلاحیات خاصة في مجال حمایة التراث الغابي، لتبقى الحظیرة نموذجا لتسییر 
المجالات التي توجد في موقع جغرافي واحد یعرف بتنوع أنظمته البیئیة سواء بریة أو 

الغنى والتمیز الطبیعیین، ویتم إنشاء مائیة أو مزیجا بینهما، ویتمیز هذا الموقع بخاصیة 
  .الحظائر قصد المحافظة على الموارد الطبیعیة وترقیتها

  .تقییم نظام الحظائر الوطنیة في الجزائر -  4

لاثة حظیرة وطنیة تتوزع على الأقالیم الث) 11(أحدث الجزائر إحدى عشر     
الحظیرة الوطنیة : ما یليالصحراویة، الهضاب والساحل وهذه الحظائر الوطنیة  موزعة ك

لثنیة الحد بولایة تسمسیلت، الحظیرة الوطنیة لجرجرة بولایة تیزوز، الحظیرة الوطنیة 
للشریعة بولایة البلیدة، الحظیرة الوطنیة للقالة بولایة الطارف، الحظیرة الوطنیة لبلزمة 

                                                             
  .13/374 :رقم من نفس المرسوم 20أنظر المادة  -1
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لتازة بولایة جیجل، بولایة باتنة، الحظیرة الوطنیة لقوریا بولایة بجایة، الحظیرة الوطنیة 
. الحظیرة الوطنیة الأهقار بولایة تمنراست، والحظیرة الوطنیة لتلمسان بولایة تلمسان

كأسلوب حدیث من أجل أن تضطلع كمؤسسة رسمیة أو مختصة بصلاحیات هامة تتولى 
یواجه عملها الكثیر من المحافظة على الموارد الطبیعیة وحمایتها، غیر أن هذه المؤسسة 

وهي عوائق تشریعیة تتمثل في . حول دون تحقیق الغرض من إنشائهاق التي قد تالعوائ
تعدد الأنظمة القانونیة التي تشملها، عوائق مادیة تتمثل في نقص الوسائل، بالإضافة إلى 

  .المشاكل الطبیعیة والبشریة التي یتعرض لها هذا الوسط الحساس

  .نفةعائق تعدد الأنظمة القانونیة للمواقع المص - أ 

یضم إقلیم الحظیرة الشاسع العدید من الهیاكل العقاریة كوجود أملاك خاصة، أملاك       
بالإضافة إلى تنوع في الفضاءات ذاتها كالغابات . الأشخاص العامةوقفیة، أملاك 

والتي تحكمها أنظمة قانونیة متعددة، بحیث یخضع كل فضاء لنظام قانوني  .والمیاه
م العام للغابات، أو قانون الأملاك، أو قانون المیاه، وهذا موضوعي خاص به كالنظا

  . ضمن الإقلیم الواحد

ختلاف مستعملي ومستغلي الحظیرة بفعل ت      عدد من جهة أخرى هناك عائق تعدد وإ
خراج المواد من الحظیرة أو إستغلال حطب ت، فمن یرید إسالأنشطة التي یمكن أن تتم في

ل؟ هل هو مدیر الحظیرة أم إدارة الولایة أو إدارة م بالترخیص لهالغابة الموجود بها من یقو 
ن غیاب نظام قانوني واضح للحظائر الوطنیة أثار إشكالات كثیرة فیما یتعلق  1الغابات؟ وإ

، ویحول  بتنازع الإختصاص بین الإدارات المختلفة، هو ما یؤثر على عمل إدارة الحظیرة
  .من مخططاتهدون تحقیقها للأهداف التي رسمتها ض

                                                             
  .174نصرالدین هنوني، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
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  .عانق نقص الوسائل -ب 

فادحا في تأمین الوسائل و الأدوات اللازمة الوطنیة عجزا  تواجه مؤسسات الحظائر     
ه، وهذا راجع إلى شساعة المساحات التي تشغلها والأعباء ا على أحسن وجلأداء عمله

ي حمایة وتشمل الوسائل الكوادر البشریة المختصة لیس فقط ف. 1المترتبة عن ذلك 
وجمیع المواقع  الغابات من الحرائق والتلف، و إنما یعد كذلك مهما الإعتناء بالحیوانات

التي تشكل قیمة طبیعیة، بالإضافة إلى نقص في الموارد المالیة، حیث تعتمد الحظیرة 
كلیا على الإعانات الممنوحة من طرف الدولة على إعتبارها مؤسسة عمومیة ذات طابع 

  .مؤسسة ربحیةإداري ولیست 

لاسیما  .توجد إمكانیات یمكن إعتمادها من أجل التخفیف من مشكلة محدودیة الموارد    
من خلال أنشطة متعددة یمكن أن تدر عوائد لمیزانیة الحظیرة، وهذا إما بفتحها أمام 

حثیة من أجل إجراء التجارب و بالجمهور للزیارات بمقابل، أو فتحها أمام المؤسسات ال
لكن  ر أموالاالطة منح عقود إستغلال تدارات بمقابل، أو تمكین إدارة الحظیرة من سالإختب

  .شریطة أن تراعي هذه الأنشطة حمایة مستدامة للتنوع الموجود بالحظیرة

  .شریة للحظائر الوطنیةبالتهدیدات الطبیعیة وال - ج 

ل تعزیز أنه على الرغم من تصنیف المواقع الطبیعیة كحظائر وطنیة من أج      
عدیدة كحرائق خاص، إلا أنه لا تزال تواجهها مشاكل  حمایتها ولأجل أن تحظى بإهتمام

وموائل الكائنات في هذه  المهولة التي تقضي على الغطاء النباتيالغابات المتكررة و 
بالإضافة إلى خطر التوسع العمراني و الحضري من منشآت وطرق، ومثال . الحظائر

ق غرب الذي یهدد بزوال نظم إیكولوجیة فریدة في الحظیرة ذلك الطریق السیار شر 

                                                             
  .161ایة الغابات في الجزائر، المرجع السابق، ص نصرالدین هنوني، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحم -1
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الوطنیة للقالة بولایة الطارف، فیما تواجه حظائر أخرى كحظیرة قورایا بولایة بجایة 
بنایة  700تهدیدات خطیرة تتمثل في وجود المزابل العمومیة بها، وثلاث محاجروقرابة 

  .1غیر شرعیة

الحظائر الوطنیة نظام فرید أثبت فعالیته في تقریر  وفي الأخیر یمكن القول أن نظام     
حمایة نوعیة للأنظمة البیئیة المتمیزة، فقد عملت مؤسسات الحظائر الوطنیة على التسییر 
الملائم للمواقع ذات النظم المتمیزة وذات القیم الإیكولوجیة، وهي نظام شهد إستقرار في 

م من العوائق التي یمكن إزالتها أو الخفیف الجزائر لفترة تجاوزت الثلاثین سنة على الرغ
  .منها
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لأملاك الغابیة ودورها في تحقیق الإداریة والحمایة القضائیة للحمایة ا: لمبحث الثانيا
  .التنمیة المستدامة

تلعب الغابات دورا أساسیا في تحقیق التوازن الطبیعي والمناخي و الاقتصادي       
الأملاك الغابیة ضروریة لمكافحة الإنجراف وزحف الصحراء عد والإجتماعي للبلاد، إذ ت

وحمایة النشاطات الفلاحیة والرعویة وغیرها، وطالما أن أهم خاصیة تتمیز بها هذه الثروة 
الغابیة بأنها بطیئة النمو سریعة التلف، فإن المشرع الجزائري قد خصها بنظام حمایة 

یع یتعلق بالغابات المتمثل في القانون خاصة للمحافظة علیها، بحیث أصدر أول تشر 
 91/20:المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 84/12:رقم

السالف الذكر الذي یهدف إلى حمایة الأملاك الغابیة بشتى الوسائل، ولعل أهمها تلك 
فة بالغابات سواء على دابیر والإجراءات القبلیة والوقائیة التي تتخذها الإدارة المكلتال

لحاق الض رر المستوى المركزي أو المحلي تفادیا لوقوع التعدي على الأملاك الغابیة وإ
مجموعة « الذي یقصد به  الغابي وهذا ما أصطلح على تسمیته بالضبط الإداري، بها

القواعد الإجرائیة الصادرة عن الهیئات الإداریة المكلفة بالغابات سواء كان ذلك على 
مستوى المركزي أو اللامركزي، تعمل على تقیید أنماط سلوك الأفراد بهدف حمایة ال

  .»الغابات والمحافظة علیها وتنمیتها

بظهور التنمیة المستدامة أصبحت تقوم على مراعاة التوازن بین الأبعاد البیئیة و       
ترمي إلى كفالة  والثقافیة، وأصبحت التنمیة المستدامة للغابات والإجتماعیة والإقتصادیة

، مع الحفاظ علیه ومراعاة قیمته اٍستغلال التراث الغابي بإعتباره ثروة إقتصادیة مهمة
الإیكولوجیة في مواجهة التهدیدات البیئیة للعصر، وكذا تثمین دوره في تلبیة الحاجات 

 ىوتقوم التنمیة المستدامة للغابات في تحقیق أهدافها عل. الاجتماعیة للسكان المحلیین
وسوف نحاول في هذا المبحث دراسة مدى إسهام ، مبادئ عدیدة أهمها مبدأ الوقایة
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الترخیص الإداري كآلیة وقائیة وقبلیة للمشروعات التي تنصب على الثروة الغابیة 
والإستغلال والتعریة في التشریع الجزائري في تحقیق الموازنة بین مصلحة  كالإستعمال

نتاجیة، وكذا إجتماعیة بما الحمایة وحفظ هذه الثروة، وب ین هدف تحقیق منافع إقتصادیة وإ
یكفل إستمرار الموازنة بین مصلحة الحمایة وحفظ هذه الثروة، وبین تحقیق منافع 

نتاجیة، وكذا إجتماعیة بما یكفل إستمرار هذه الأصول الطبیعیة في أداء  إقتصادیة وإ
بیة الحاجیات للأجیال المتعاقبة على وظیفتها الإیكولوجیة، وزیادة مردودها من السلع وتل

وحمایتها من مختلف أشكال التعدي التي تؤدي إلى  مر الأزمنة دون أن یصیبها التلف
تلافها ومعاقیة وهذا یدفعنا إلى الوقوف على الوسائل القانونیة التي  .مخالیفیها تدهورها وإ

بالحمایة الإداریة في  منحها المشرع للإدارة لحمایة الأملاك الغابیة عن طریق ما یسمى
  .)مطلب ثاني(، ثم بعد ذلك الحمایة القضائیة في )مطلب أول(

  .الحمایة الإداریة للأملاك الغابیة: المطلب الأول

 إن الحمایة الإداریة للأملاك الغابیة والتي تتجسد في ما یسمى بالضبط الإداري       
المخطط والمحرك والمنفذ في آن عتبر ، لا تأتي إلا بتوافر الوسائل البشریة التي تالغابي

واحد لحمایة الغابات، ولعل هذا ما یفسر أن أغلب النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة 
یذ سیاسته الأملاك الغابیة یشیر فیها المشرع إلى الجانب البشري أو الطاقم الذي یتولى تنف

ق، حیث أسندت مهمة حكامه القانونیة موضع التنفیذ والتطبیفي هذه الحمایة، بوضع أ
الضبط الإداري الغابي على المستوى المركزي إلى الوزیر المكلف بالغابات وهو وزیر 
الفلاحة، أما على المستوى المحلي فیمارسها الوالي ممثلا للدولة، ورئیس المجلس الشعبي 
البلدي ممثلا هو الأخر للدولة، حیث لكل واحد صلاحیات جد هامة تعمل على ضمان 

 والتلفأضوابط حمایة الأملاك الغابیة من كل أسباب التدهور التي تهددها بالزوال تطبیق 
. والتنظیم) الحظر(وتتنوع أسالیب الحمایة الإداریة بین نظام التراخیص ووسیلة المنع 
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فرع (ضمن ) الحظر(وسیلة المن ، ثم )فرع أول(ام التراخیصطرق إلى نظوسوف نت
  .)ثاني

  .خیصنظام الترا: الفرع الأول

یعد نظام التراخیص أكثر الوسائل فعالیة في الرقابة القبلیة لأي نشاط یتم داخل      
الغابة أو بالقرب منها، كما أنها أكثر الوسائل تطبیقا في مجال حمایة الأملاك الغابیة، 
وقبل التطرق إلى أنواع التراخیص المستعملة في مجال الضبط الإداري الغابي سواء تلك 

أو بموجب نصوص تشریعیة  84/12:لیها في بموجب قانون الغابات رقمالمنصوص ع
  .أخرى

  : تعریف الترخیص -1

یمكن تعریف الترخیص بأنه إذن تصدره الإدارة المختصة وتسمح بمقتضاه بممارسة      
وعادة . نشاط معین، ولا یمنح  هذا الترخیص إلا بتوافر جملة من الشروط یحددها القانون

مقابل هذا الترخیص ضمن شروط متطلبة لإصداره، غیر أن مباشرة  ما تدفع رسوما
داریة  النشاط بدونه یعرض الشخص لمختلف أنواع الجزاءات القانونیة من مدنیة وإ

  .وجزائیة

  :أنواع التراخیص -  2

والترخیص الإداري إما أن ینصب على نشاط غیر محظور في الأصل على التراث       
وتنوعها البیولوجي، نظر لمقتضات حفظ النظام وحمایة الغابات الغابي، لكنه ضروري بال

ما یكون  مثال ذلك الترخیص بإستعمال الأملاك الغابیة إستغلالها، والترخیص بالصید وإ
الترخیص بممارسة نشاط محظور في أصله على الأملاك الغابیة كالترخیص بالتعریة 

  .وقطع الأشجار، والترخیص بإشعال النار
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  .ص بإستعمال الأملاك الغابیةالترخی - أ 

من القانون  36،35،34: تناول المشرع الجزائري الإستعمال الغابي ضمن المواد     
غلال داخل الأملاك تالإس" المتضمن النظام العام للغابات تحت عنوان  84/12:رقم

داخل  1على أنه یتمثل الإستغلال والمراد به الإستعمال 34حیث المادة  ،"الغابیة الوطنیة
الأملاك الغابیة الوطنیة بالنسبة للسكان الذین یعیشون داخلها أو بالقرب منها في إستخدام 

حیث بین . هذه الأخیرة وبعض منتجاتها لحاجاتهم المنزلیة، وتحسین ظروف معیشتهم
موضوع هذا  وماهو المشرع من خلال هذه المادة من هم أصحاب الحق في الإستعمال

 الغابات عن كیفیة مباشرة الأفراد أو المستفدینفي قانون المشرع كت الإستعمال، إلا أنه س
  .لإستعمال الملك الغابي

  .نطاق رخصة الإستعمال الغابي1-أ

، ولم 84/12حدد المشرع الجزائري نطاق إستعمال الأملاك الغابیة ضمن قانون      
لي بالإستعمال وعلیه سنبین نطاق الترخیص الإداري القب ،2یسمح بالخروج عن أحكامه 

الغابي من حیث الأشخاص المخاطبین به أو المستعملین، ثم من حیث أصناف أو أوجه 
  .الإستعمال

  .المستعملین المرخص لهم 2 - أ 

إعتمد المشرع المعیار المكاني في تحدید المستعملین، وهم السكان الذین یعیشون      
توفر فیه هذا الشرط من خلال عدم داخل الغابة أو بالقرب منها، وبهذا یقصى كل من لا ی

إمكانیة حصولهم على الترخیص، إلا أنه لم یحدد بدقة المقصود بجوار الأملاك الغابیة 

                                                             
  .ولیس الإستغلال L'usageبالنص الفرنسي على الإستعمال 34نص المشرع الجزائري في المادة  -1
  .40المؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، المرجع السابق، ص نصر الدین هنوني، الوسائل القانونیة و  -2
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والمسافة التي تفصل بین السكان والغابیة، وفي نظرنا أن المشرع ترك تقدیر الجوار 
  .للسلطة التقدیریة للإدارة مانحة الرخصة

  .مجال الإستعمال الغابي 3 - أ 

إعتمد المشرع المعیار النوعي في تحدید الأنشطة المرخص بها والتي تشكل صورا       
  :وهي على سبیل الحصر84/12:من القانون رقم 35المادة  ذكرتللإستعمال الغابي أین 

  .  المنشآت الأساسیة للأملاك الغابیة -

  .منتوجات الغابات -

  .الرعي -

  .ة ومحیطها المباشربعض النشاطات الأخرى المرتبطة بالغاب -

تثمین أراضي جرداء ذات طبیعة سبخیة عن طریق تطویر الأنشطة غیر الملوثة  -
  . المعلن عن أولویتها في المخطط الوطني

ویلاحظ عن مجالات الإستعمال الغابي التي وضعها المشرع أنها واسعة وغیر       
ضمنه، وهو ما یجعل  دقیقة یمكن أن تتضمن كل صنف منها أوجها أخرى ثانویة تندرج

مجالات الإستعمال الغابي صعبة الضبط لاسیما وأنه ینصب على الأملاك الغابیة 
، وهذا ما إستدعى )غابات، أراضي غابیة، التكوینات الغابیة  الأخرى(بمفهومها الواسع 

یضبط بدقة ویحدد الإستعمال للحد من سلطة الإدارة وتجنب إصدار نص تنظیمي 
  .يالإستعمال الفوضو 

المحدد لشروط وكیفیات  01/87:أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم     
والذي یقتضي حسب  84/121:من القانون رقم 35الترخیص بالإستغلال في إطار المادة 

                                                             
، المتضمن تحدید شروط وكیفیات الترخیص بالإستغلال 05/04/2001:المؤرخ في 01/87:المرسوم التنفیذي رقم -1

  .08/04/201: المؤرخة في 20، ج ر عدد 84/12:من القانون رقم 35في إطار المادة 
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لاسیما موضوع  35ما نصت علیه المادة الأولى منه توضح تطبیق أحكام المادة 
جراءات  ا المرسوم هو أنه تضمن مصطلح جدید یعكس الترخیص، وما یلاحظ على هذوإ

أوجه الإستعمال الغابي والذي یقصد به كل عمل إستثماري یهدف إلى جعل الأملاك 
  :  1الغابیة الوطنیة منتجة بتثمینها من خلال أنشطة تتمثل في

  .غرس الأشجار المثمرة والأعلاف والأشجار الغابیة -

  .الشتلات المثمرةإنشاء مشتلات مختصة، لاسیما في إنتاج  -

  .تربیة الحیوانات الصغیرة كالدواجن والنحل -

  .تصحیح السهول وكل الأعمال الأخرى المتصلة بحمایة التربة -

  .تثمین أراضي جرداء ذات طبیعة سبخیة عن طریق تطویر الأنشطة غیر الملوثة -

اءا على مقاییس بن تحدد المساحات الواقعة داخل الملاك الغابیة المعنیة بالإستصلاح     
یكولوجیة بتثبیت حدودها   .بقرار من الوزیر المكلف بالغاباتتقنیة ومعاییر إقتصادیة وإ

، وعلى كل راغب في الإستعمال الغابي لهذه 2إدارة الغاباتبناءا على إقتراح من 
المساحات عن طریق الإستصلاح تقدیم طلب رخصة مرفوقا ببطاقة تعیین القطعة الواجب 

ومحضر یبین فیه مجمل الأنشطة التي یرید المعني القیام بها والتي تدخل  إستصلاحها،
دئذ لجنة ضمن ما حدده القانون إلى إدارة الغابات المعنیة، لتفحصه وتفصل فیه وبع

  .3متخصصة لیعد الترخیص بموجب مقرر من إدارة الغابات ویسلم للمعني

  .بإستغلال الأملاك الغابیة الترخیص -ب 

، بإعتبارها مسؤولة ومسیرة إدارة الغابات منح رخصة الإستغلال الملاك الغابیةتتولى      
المؤرخ  89/170:من المرسوم التنفیذي رقم 19لهذا القطاع طبقا لما تنص علیه المادة 

                                                             
  .01/87: رقم المرسوممن نفس  02أنظر المادة  -1
  .من نفس المرسوم 03أنظر المادة  -2
  .من نفس المرسوم 06و 05أنظر المادة   -3
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المتضمن الموافقة على الترتبات الإداریة العامة والشروط التقنیة  05/09/1989:في
وطبقا لما  .ابات وبیع الحطب منها ومنتوجاتهإستغلال الغلإعداد دفاتر الشروط المعلقة ب

من أن الوزراء والولاة  90/30:من قانون الأملاك الوطنیة رقم 09تنص علیه المادة 
ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة یتولون تمثیل الدولة والجماعات المحلیة في عقود 

الحصول على رخصة  م، ویتلتنظیماتلوطنیة طبقا للقوانین واالتسییر المتعلقة بالأملاك ا
الإستغلال الغابي عن طریق عقد إداري یبرم بین إدارة الغابات والمتعامل المتعاقد بعدة 

 1طرق حددها المشرع في المرسوم، وهي إما المناقشة بین الأفراد عن طریق البیع بالمزاد
ملفا قدم المتعاقد معه في كلتا الحالتین إلا بعد أن ی، ولا یكون ذلك 2راضيأو عن طرق الت

  .3كاملا یثبت إلتزامه التام

  .نطاق رخصة إستغلال الأملاك الغابیة 1 -ب 

المتعلقة بأوجه إستغلال الأملاك  46و  45جعل المشرع الجزائري أحكام المادة       
الغابیة ولاسیما الترخیص بالإستغلال مقتصرا فقط على نوع الغابات ذات المردود الوافر 

  .4الإستغلال وهي التي یتمثل دورها الرئیسي في إنتاج الخشب والمنتجات الأخرىوغابات 

سبیلا وحیدا للأستغلال الغابي وهو بیع  89/170:تناول المرسوم التنفیذي رقم     
شترط المشرع إتباع تدابیر  الذي تقوم به الدولة كمالكة للغابات الوطنیة،الحطب  وإ

حتیاطات خلال عملیة القطع تضم ن أمن العمال وتجنب تدمیر الأشجار الإحتیاطیة، وإ
، وأن یكون القطع معاكسا 5مع إختیار وجهة القطع بدقة كي لا تمس بالأشجار الصغیرة

                                                             
الذي یحدد النظام القانوني لرخصة  19/10/2006:المؤرخ في 06/368:من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة  -1

  .بقاإستغلال غابات الإستجمام وكذا شروط كیفیات منحها، المشار إلیه سا
على حالات التراضي،  06/368:من نفس المرسوم رقم 27وقد نصت المادة . من نفس المرسوم 03أنظر المادة  -2

والتي تتمثل في عدم جدوى المزاد، وفي الحالات المستعجلة التي یتسبب فیها خطر جسیم، وفي حالة الإستغلالات 
  .العریضة

  .من نفس المرسوم 19أنظر المادة  -3
  .، المتضمن النظام العام للغابات، مرجع سابق84/12:من القانون رقم 01فقرة  42مادة أنظر ال -4
  .، مرجع سابق89/170:من المرسوم التنفیذي رقم 44أنظر المادة  -5
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لجهة الریاح تفادیا لسقوط الأشجار الكبیرة التي یمكنها أن تلحق أضرار بالأشجار 
  .  1الصغیرة أو الشتلات الأخرى

ن تضمن إنتاج وافر من المنتجات الغابیة عن طریق هذه التدابیر من شأنها أ     
الإستغلال، ویجب أن یراعي الإستغلال الغابي الجانب الإیكولوجي الذي یشمل الحفاظ 

  .تحقیق إستدامة لهذه الثروةعلى الغابات وعلى مردودیتها ووظائفها البیئیة، بما یكفل 

  .رخصة إستغلال غابات الإستجمام 2-ب 

هل المتعاقد لمباشرة ؤ إستغلال غابات الإستجمام عقدا إداریا یتعتبر رخصة       
الإستغلال لأغراض الراحة والتسلسة ویحمل هذا العقد إلتزامات للمستفید ویرتب له حقوق، 
وقد أخضع المشرع رخصة الإستغلال الذي موضوعه الغابات إلى النظام العام للغابات 

یمنح الإستغلال بناء على دفتر  دون أن یكون موضوع أي صفقة، حیث 84/12:رقم
ضمن غابات الإستجمام التابعة للأملاك الغابیة والمحددة بموجب قرار الوزیر  2الشروط 

سنة كأقصى حد قابلة للتجدید ) 20(صة بعشرین وحددت مدة هذه الرخ 3كلف بالغاباتمال
  .4نها، مع إمكانیة إنتقالها لخلفه العام في حالة طلبهم م بناء على طلب المعني

ورتب المشرع الجزائري مجموعة من الإلتزامات على مستغل هذا النوع من الغابات      
التي وظیفتها الحمایة، حیث تندرج أهم الإلتزامات في المحافظة على الغابة وعلى طابعها 

  :الحامائي وهي

  .إعداد مخطط لتهیئة غابة الإستجمام -

  .أعمال الصیانةالمساهمة في المحیط بتكفل كلي أو جزئي ب -

  .التجهیز بعتاد محاربة الحرائق -
                                                             

  .89/170: رقم من نفس المرسوم 42أنظر المادة  -1
  .من نفس المرسوم 06أنظر المادة  -2
  .من نفس المرسوم 15أنظر المادة  -3
  .من نفس المرسوم 08و 06 أنظر المادة -4
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  .حمایة الغابة -

  .دفع إتاوة -

  .رخصة تعریة الأراضي الغابیة - ج 

لایجوز القیام بتعریة الأراضي  «:على أن 84/12:من القانون رقم 18نصت المادة      
 دون رخصة مسبقة من الوزیر المكلف بالغابات بعد أخذ رأي المجموعات المحلیة

نص المادة یتبین أن كل من یرید القیام  وبإستقراء ،»المعنیة ومعاینة وضعیة الأماكن
عریة سواء كان شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص علیه تقدیم طلب للإدارة تبال

المعنیة للحصول على ترخیص وجوبي وقبلي، ویشمل ذلك الأملاك الغابیة الوطنیة 
رع لم یفصل فیما یتعلق بدواعي طلب الترخیص ، لكن المش والتابعة لأملاك الخواص

جراءاته، والأملاك الخاضعة له، ولم یفصل في مدى خضوع الدولة والأشخاص الإداریة  وإ
وهذا الإجراء یعتبر  1لهذه الرخصة في ظل وجود إجراء قانوني موازي یسمى بالإقتطاع

ة العادیة فهي من أعمال السیادة التي لایمكن الطعن فیها، على عكس رخصة التعری
  .2تكون بموجب قرارات إداریة یجوز الطعن

ما بالطریق       ولابد أن یكون قطع الأشجار بعد إستصدار الرخصة وفق طرق حدیثة، وإ
المیكانیكیة بمعنى إستعمال وحدات قطع میكانیكیة صغیرة یمكنها أن تمر لبن الأشجار 

ق القطع الیدوي بإستعمال منشار في المناطق شبه المنبسطة وقلیلة الإنحدار، أو بطری
  .كهربائي وذلك في الأماكن التي یصعب الوصول إلیها

  

  

  
                                                             

  .، مرجع سابق84/12:من القانون رقم 07أنظر المادة  -1
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  25/02/2008: المؤرخ في 08/09: من قانون  رقم 901أنظر المادة  -2

  .23/04/2008: مؤرخة في 2008لسنة  21: والإداریة، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم
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  .الترخیص بإشعال النار - د 

شعال النار في حالات محددة تشكل إستث      اء عن نسمح المشرع الجزائري بإستخدام وإ
 التي 87/441:من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة  02الأصل، وهذا في نص المادة 

بإستعمال النار إلا في أغراض نفعیة بشرط مراعاة  غیر أنه لایرخص... « :تنص
المشرع الجزائري إستعمال النار منعا لم یمنع  حیث ،»التعلیمات الواردة في هذا المرسوم 

مطلقا في الأملاك الغابیة الوطنیة أو بجوازها، بل أجاز ذلك بإستثناءا، وقام بتنظیم هذه 
میز بین موسمین خلال السنة وهما موسم حمایة الغابات من الحرائق العملیة بدقة أین 

أكتوبر من كل سنة مع إمكانیة تقدیم تأخیر هذه التواریخ  31جوان و 01الذي یمتد من 
، ویمنع إشعال النار خلال هذه الفترة إلا لفائدة سكان الغابة أو 2تبعا للأحوال الجویة

خییم لأغراض توفیر الواقعة ضمن غابات الت القاطنین بجوارها أو لفائدة المخیمات
شعال النار 3لیة فقطالحاجات المنز  ، خارج هذا المرسوم یمكن القیام بأعمال الحرق وإ

شریطة الحصول على ترخیص كتابي أو إذن مسبق، ویتم الحرق بحضور عون تعینه 
لتدابیر مصالح الغابات، فیما یتحمل صاحب الرخصة كل تبعات إهماله أو عدم إتخاذه ل

  .4و الإحتیاطات

  .الترخیص بالصید - هـ 

تعتبر رخصة الصید قرار إداري إنفرادي تعبر عن أهلیة الصیاد یسلمها الوالي أو من     
وفي هذا الشأن یرى بعض الفقه أنه كان من . 5ینوب عنه أو من طرف رئیس الدائرة

ا، أي على الأجدر بالمشرع الجزائري حصر وتحدید صلاحیات رخصة الصید محلی

                                                             
المتعلق بحمایة الأملاك الوطنیة الغابیة وما جاورها من  10/02/1987: المؤرخ في 87/44:لتنفیذي رقمالمرسوم ا -1

  .1987، لسنة 07الحرائق، جریدة رسمیة عدد 
  .من نفس المرسوم 13أنظر المادة  -2
  .من نفس المرسوم 17و  02أنظر المادة  -3
  .من نفس المرسوم 10أنظر المادة  -4
المؤرخة  51، المتعلق بالصید، ج ر عدد 14/08/2004:المؤرخ في 04/07: من القانون رقم 08أنظر المواد  -5

  .08/2004/ 15: في
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مستوى الولایة أو الدائرة أو الدائر أو البلدیة التي یقطن بها صاحب الرخصة، وذلك من 
أجل التحكم في عدد الصیادین في كل منطقة، وكذا حمایة القنائص من كثرة الصیادین 

والإجازة قید على حق  وتعتبر الرخصة 1في تلك المنطقة، لن ذلك یؤدي إلى إندثارها
یها طالبها بعد أن یستوفي مجموعة من الشروط المتمثلة في بلوغ صل علالصید یح

ارسة الصید، بالإضافة مسنة كاملة، وأن یكون مؤهلا جسدیا للم 18الشخص سن 
ولایجوز . 2لضرورة حصوله على شهادة تؤهله لحیازة الرخصة بعد خضوعه لفترة تدریبیة

سنوات على ) 10(لاحیة قدرها التنازل عنها أو إعارتها أو تأجیرها وهي محددة بمدة ص
  .كامل التراب الوطني، ویمكن تجدیدها بعد إنقضاء المدة بنفس الشروط

  :بالبناء في الأملاك الغابیة الوطنیة أو بالقرب منها الترخیص -و

نظرا للخطورة التي یمكن أو تشكلها البنات أو المنشآت على الغابات أوالنشاطات       
لمشرع الجزائري البناء داخل الغابات أو بالقرب منها بضرورة المرتبطة بها، حیث قید ا

الحصول على ترخیص مسبق من طرف الوزارة المكلفة بالغابات وذلك من أجل تحقیق 
حمایة أكبر للثروة الغابیة، علما أن الترخیص یخص كل أنواع البناء سواء كان للسكن أو 

یص بالبناء بالنسبة لأي شخص لمزاولة أي نشاط، وبالتالي یجب الحصول على الترخ
یرید إقامة أیة ورشة لصنع الخشب أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتوجات المشتقة منه 

متر، وكذلك بالنسبة لمن یرید إقامة فرن للجیر أو الجبس أو  500على بعد یقل عن 
 مصنع للآجر أو القرمید أو فرن لصنع مواد البناء أو أیة وحدة أخرى قد یكون نشاطها

كلم، ولا یجوز إقامة أي مصنع انشر الخشب داخل  01مصدرا للحرائق على بعد 
وأضافت . الأملاك الغابیة الوطنیة وعلى بعد كیلومترین دون ترخیص مسبق من الوزارة

أنه لا یجوز إقامة أیة خیمیة أو خص أو كوخ أو  84/12:من القانون رقم 29المادة 

                                                             
  .149، ص 2003دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة، دار العرب للنشر والتوزیع، الجزائر، ب ط، : وناس یحي -1
  .، مرجع سابق04/07:من القانون رقم 09أنظر المادة  -2
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 500لأملاك الغابیة الوطنیة وعلى بعد أقل من حظیرة أو مساحة لتخزین الخشب داخل ا
  .1متر دون ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد إستشارة إدارة الغابات

وقد شدد المشرع الجزائري في إجراءات الحصول على رخصة البناء داخل الأملاك       
بة، فهي صعبة الغابیة للوقایة من الحرائق والتي تعتبر أكبر خطر یمكن أن یهدد الغا

  .المنال حیث جعلها واجبة وتسلم من طرف الوزارة المكلفة بالغابات

  .بإستخراج المواد من الأملاك الغابیة الترخیص - م

بالإضافة إلى الأشجار والنباتات، فقد تحتوي الأملاك الغابیة الوطنیة في باطن        
ستخراج  .الأشغال العمومیةر المستعملة في الأرض على مواد طبیعیة كالمعادن والأحجا وإ

 33إلى تدهورالغابة، ولذلك أوجب المشرع الجزائري في نص المادة هذه المواد قد یؤدي 
أن تخضع إستخراج هذه المواد إلى رخصة مقدمة من قبل الوزارة  84/12:من القانون رقم
  .2المكلفة بالغابات

  ).الحظر(وسیلة المنع : الفرع الثاني 

وضمان تراخیص، توجد وسیلة أخرى بید الإدارة لحمایة الأملاك الغابیة إلى جانب ال      
یسمى بالحظر، ویمكن تعریفه بصفة عامة بأنه  التنمیة المستدامة، وتتمثل في المنع أو ما

المنع الكامل أو الجزئي لنشاط معین من أنشطة الأفراد أو الجماعات من جانب سلطة 
لعام، وبذلك فإن المنع قد یكون نسبیا، وقد یكون الضبط إستثناء بهدف حمایة النظام ا

  .مطلقا

  .المنع المطلق : أولا

منع الإتیان بأفعال معینة لما لها  ویقصد به بوجه عام بأنه منع المشرع الجزائري      
من أثر ضار على النظام العام، شرط ألا یؤدي هذا الحظر أو المنع المطلق إلى إلغاء 

                                                             
  .، مرجع سابق84/12:من القانون رقم 29ر المادة أنظ -1
  .من نفس القانون 33أنظر المادة -2
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أو تعطیل إستعمالها وبذلك تمنع الإدارة القیام بأعمال معینة  حریة من الحریات العامة
  : على ذلك في مجال حمایة الغابات كثیرة منعا باتا لا إشتثناء فیه ولا ترخیص والأمثلة

منع تفریغ الأوساخ والردوم في الأملاك الوطنیة الغابیة، وكذا وضع أو إهمال  -       
وهذا خطر مطلق لایمكن الترخیص به . رائقأي شيء أخر من شأنه أن یتسبب في الح

للخواص، فیما یمكن الترخیص فقط لبعض التفریغات فقط من طرف رئیس البلدي بعد 
  .1إستشارة إدارة الغابات

منع الرعي في الأملاك الوطنیة بشكل مطلق إذا تعلق الأمر بالغابات الحدیثة  -      
دیدات الطبیعیة وفي المساحات العهد، والمناطق التي تعرضت للحریق، وفي التج

لأن هذه الأخیرة موجهة لحمایة أصناف أخرى مهددة بالإنقراض ولیست  .2المحمیة
  .موجهة للإستعمال أو الإستغلال

سنتمتر على ) 20(المنع المطلق لقطع الأشجار التي تقل دائرتها على عشرین  -     
  .3متر تحت طائلة عقوبة جنائیة) 01(علو یبلغ واحد 

، وهذا نظرا لدورها 4منع إقتلاع أو رفع لبناتات تساعد في تثبیت الكثبان الرملیة -      
في مكافحة و الإنجراف، في ظل دورها كغابات حمایة أو مناطق منفعة عامة تم 

  .من قانون العقوبات 53و  47تخصیصها لأسباب واردة في المادة 

ن أجل الحفاظ على الفصائل وم 03/10من قانون البیئة  40نصت المادة  -      
الحیویة على المنع المطلق لإتلاف البیض والأعشاب أو سلبها أو تشویه الحیوانات أو 

أو تخریب الوسط الخاص بهذه الفصائل تحت طائلة عقوبات جزائیة نصت علیها  إبادتها،
  . من نفس القانون 81المادة 

                                                             
  .84/12:رقم من نفس القانون 24أنظر المادة  -1
  .من نفس القانون 26أنظر المادة  -2
  .من نفس القانون 72أنظر المادة  -3
  .من نفس القانون 80أنظر المادة  -4
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نات المهددة بالإنقراض التي منع المشرع الجزائري بصفة مطلقة صید الحیوا -      
. قبض هذه الحیوانات أو جزءا منها وأضاف بمنع 03في المادة  06/05ذكرها الأمر 

  .تحت طائلة عقوبات جزائیة 1وتسویقها وحیازتها ونقلها وتحصنیطها

إستعمال بعض وسائل الصید المذكورة  04/07:من قانون الصید رقم 23المادة  -      
اجة الناریة والمروحیة ي وسائل النقل المتمثلة في المركبة والدر وه حصرا منعا مطلقا

وكل آلیة أخرى تستعمل إما كوسیلة للحوش أو وسیلة صید، وكذا وسائل القبض  ،والطائرة
ذر من شأنه تحذیر ، الصمغ أو كل محالتي عددتها نفس المادة كالشباك والخیوط

  .صاعقة لصید الطرائدالطریدة، كاتمات الصوت، المتفجرات، والآلیات ال

من قانون الصید ممارسة الصید مطلقا حین تساقط الثلوج،  25منعت المادة  -      
  .وفي فترة غلق موسم الصید وفي فترة تكاثر الحیوانات والطیور

منع الصید مطلقا في الحظائر الثقافیة، وفي مساحات حمایة الحیوانات البریة،  -      
 10لغابات المحروقة التي أعید تشجیرها منذ فترة تقل عن وفي الغابات والأحراش وا

  .سنوات

  .المنع المؤقت - ثانیا

الخطرة على  من الأنشطة بعضویقصد به بوجه عام بأنه منع المشرع الجزائري       
الغابات كأصل عام، في حین أنه یسمح بها بعد الحصول على ترخیص، أو بعد فترة 

یمكن القول أن الحظر المؤقت هو كل مسموح قائم على  وعلیه بمفهوم المخالفة. معینة
وهناك العدید من الأمثلة عن . تحقق شرط وهو الترخیص، أو مرتبط بأجل أو فترة معینة

نین أحكام الحظر المؤقت التي ترمي إلى حمایة الثروة الغابیة في قانون الغابات والقوا
النشاط، أو تنص على  الأخرى والتي تستدعي إما الحصول على ترخیص لمزاولة

  :ممارسته في فترة محددة دون أخرى ومن الأمثلة عن ذلك

                                                             
، المتعلق بحمایة بعض الأنواع الحیوانیة المهددة 2006جویلیة  15:المؤرخ في 06/05:رقم من الأمر 04المادة  -1

  .15/07/2006:المؤرخة في 47بالإنقراض والمحافظة علیها، ج ر عدد 
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حظر إشعال النیران داخل الأملاك الغابیة وفي جوارها إلا بعد الحصول على  -      
        .من قانون الغابات 21رخصة من أجل ذلك وبعد إتخاذ التدابیر اللازمة حسب المادة 

جوان  01محددة وهي بعد إنقضاء موسم الحرائق الممتد من  ولا یسمح بذلك إلا في فترة
 87/44:من المرسوم التنفیذي رقم 09أكتوبر من كل سنة حسب المادة  31إلى غایة 

وكذا المنع المؤقت لإنجاز . المتعلق بوقایة الملاك الغابیة الوطنیة وما جاورها من الحرائق
  .1ن النحلالمفاحم أو الأشخاص أو لاستخلاص القطران وتدخی

  .منع تعریة الأراضي الغابیة من دون الحصول على رخصة مسبقة -    

منع إقامة النباتات أو خیم أو أفران مهما كانت طبیعتها بالأملاك الغابیة الوطنیة  -    
  .2أو بجوارها إلا برخصة من الوزارة المكلفة بالغابات

جودة بالغابات الوطنیة إلا بناءا على منع إستخراج المواد من المرامل والمقالع المو  -    
  .ترخیص من الوزارة المكلفة بالغابات

أستعمل الحظر المؤقت كوسیلة هامة في حمایة وتنظیم إستغلال التنوع البیولوجي      
ومن أمثلة أحكام المنع المؤقت ضمن قوانین حمایة  الحیواني الذي تواجهه مخاطر عدیدة،

  :یلي الثروة الحیوانیة ما

منع القیام بكل إستعمال أو نشاط أو بناء أو إقامة منشأة داخل المجالات التي  -    
وكذا داخل مواقع تكاثرها  ،تعیش فیها الحیوانات المهددة بالإنقراض والمذكورة حصرا

  .3ومجالات راحتها إلا بترخیص

  

                                                             
  .، مرجع سابق87/44:المرسوم التنفیذي رقم 16أنظر المادة  -1
  .من نفس المرسوم 17أنظر المادة  -2
  .من نفس المرسوم 31لى إ 27أنظر المواد من  -3
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لقیام حظر مباشرة الملاك الخواص للصید في أراضیهم، أو تأخیرها للغیر من أجل ا -    
بالصید إلا بناءا على رخصة تسلمها الإدارة المكلفة بالصید المختصة إقلیمیا، كما یمنع 

  .1الصید في مالك الغیر من دون ترخیص بذلك

الحظر المؤقت للصید خارج الموسم المحدد له، فیما یصبح مسموحا في فترة أو  -  
قانون من ال 85لمادة موسم الصید تحت رقم طائلة عقوبة جزائیة منصوص علیها في ا

  .2المتعلق بالصید 04/07: رقم

أصلها، لكن یمكن إتیانها إن الحظر المؤقت ینصب على منع أنشطة خطرة في     
بعد مراعاة التدابیر والإحتیاطات والرقابة المسبقة التي تسمح بتقدیر إمكانیة  إستثناءا

. الترخیص بإتیانها مطلقا إصلاح الضرر، فیما أن الخطر المطلق یتعلق بأنشطة لا یمكن
بسبب جسامة خطورتها على الثروة الغابیة والتنوع البیولوجي في وضع یصعب معه أو 
یستحیل إرجاع الحالة إلى ما كانت علیها، بعد تدمیر الغابیة أو إنقراض الأصناف 
 الحیوانیة، ویتم حظر النشاط من منطلق حمایة التراث الغابي وتنمیته عبر الأزمنة تنمیة

  .إستدامته هو تضمن إستمرار

  .الحمایة القضائیة: الثاني المطلب

إن الأملاك الغابیة كما سبق وأن أشرت في جزء من الأملاك الوطنیة العمومیة      
التابعة للمجموعة الوطنیة، وتتمتع بحمایة خاصة وتملك الإدارة ممثلة بالوالي ورئیس 

یة والمحافظة علیها من مختلف الإعتداءات أو البلدیة صلاحیات واسعة لترقیة الثروة الغاب
المخاطر التي تهددها أو تؤدي بها إلى التلف من خلال إصدار قرارات ولوائح تنظیمیة، 
وكذا توقیع جزاءات ردعیة على المخالفین للتشریع الغابي من خلال الدور الفعال الذي 

 .دي أو القضاء الإداريتثنیه الجهات القضائیة، سواء تعلق الأمر بجهات القضاء العا
وعلیه سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دور القضاء العادي في حمایة الأملاك الغابیة 

  .)فرع ثاني(، ثم دور القضاء الإداري یضمن )فرع أول(ضمن 
                                                             

  .، مرجع سابق06/05:من الأمر رقم 08أنظر المادة  -1
  .، مرجع سابق04/07: من القانون رقم 31و  30أنظر المواد  -2
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  .القضاء العادي: الفرع الأول

المعدل  90/30:من قانون الأملاك الوطنیة رقم 79طبقا المادة لنص المادة       
تخضع الغابات والأراضي الغابیة أو ذات المآل الغابي مهما تكن « :المتمم على أنهو 

، »ملكیة تخصیصها أو حیازتها للنظام الغابي الوطني كما هو محدد في التشریع 
بإستقراء نص المادة نجد أن المشرع الجزائري لم یتعرض بصراحة إلى منازعات الأملاك 

ر الغابي، بل إكتفى فقط بعرض بعض الإعتداءات أو الغابیة أو تلك المتعلقة بالعقا
الجرائم المرتكبة على الأملاك الغابیة ذات الطبیعة الجزائیة والجهة القضائیة المختصة 

  .بالفصل فیها والعقوبات المقررة لها قانونا وكما هي معروفة بجهات القضاء العادي

  :على المستوى المدني - 01

تخضع هذه المبادلة  92في مادته  90/30:لوطنیة رقموحسب قانون الأملاك ا       
فالدولة عندما تعرض على  ،)بالنسبة للأملاك الخاصة للدولة ( لأحكام القانون المدني 

المالك المبادلة بأموالها العقاریة الخاصة كون الأموال العامة لا تستطیع التصرف فیها إلا 
ریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة یتم تبادل الأملاك العقا« بعد إلغاء التخصیص 

التي تملكها الدولة أو الجمعات الإقلیمیة بین المصالح العمومیة وفق الشروط 
والكیفیات التي یحددها التنظیم، كما یتم تبادل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة 

ن هذا التبادل الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أملاك عقاریة یملكها الخواص ویكو
  .» طبقا للقواعد المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل لاسیما القانون المدني

تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل « :من نفس القانون على 96وتنص المادة     
  .»للهیئات القضائیة المختصة في مجال القانون العام

التبادل : فتي الذكر یجعلنا نستنبط التاليالسال96و  92فالجمع بین نص المادتین       
بین الدولة والخواص تطبق علیه أحكام القانون المدني من حیث إجراءاته وكیفیاته 

  .وشروطه وأحكامه



مست                  الثانيالفصل   ك الغابية والتنمية ا   دامةالإطار التنظي والهيكلي  للأم
 

 

 
92 

 

منه التي تنص  517إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لاسیما المادة  وبالرجوع      
تعلقة بمقایضة عقارات تابعة للأملاك ینظر القسم العقاري في المنازعات الم« :على

من قانون  96، وبمقارنتها مع المادة »الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكیة الخواص
  .الأملاك الوطنیة نجد تناقض وتعارض بینهما

تعقد الإختصاص  في مجال منازعات المقایضة إلى القسم العقاري  517فالمادة       
من  51سبة للمنازعات المتعلقة بالتركات الشاغرة نصت المادة ، كذلك الأمر بالنبالمحكمة
إذا لم یكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكة دون أن « :على ما یلي 90/30القانون 

یترك وارثا یحق للدولة المطالبة بواسطة الأجهزة المعترف بها قانونا أمام الهیئات 
در حسب الشروط والأشكال الساریة القضائیة المختصة بحكم یصرح بإنعدام الوارث یص

وهذا فیه صراحة بأن الأمر عندما یتعلق بالدعاوى العقاریة ، »...على الدعوى العقاریة
من نفس القانون  53یعني أن الجهة المختصة هي القسم العقاري، وهذا ما تؤكده المادة 

ثة بعد فتح إذا وقع التخلي على الحقوق العینیة في الملكیة المورو « :التي تنص على
  .»...التركة یحق للدولة أن تطلب من القاضي المختص في الدعاوى المدنیة

عمالا بهذه النصوص القانونیة نستطیع القول أن      الإختصاص  وكنتیجة عامة وإ
  .النوعي ینعقد للقضاء المدني

  :على المستوى الجزائي -ب 

رض حمایتها والمحافظة یة بغي أهمیة كبیرة للأملاك الغابأعطى المشرع الجزائر       
علیها من مختلف الإعتداءات أو الجرائم المرتكبة علیها من قبل الأفراد أو من الإدارة 
ذات الطبیعة الجزائیة والجهة القضائیة المختصة بالفصل فیها والعقوبات المقررة لها قانونا 

عام وأصل تجریم وكما هي معروفة بجهات القضاء العادي، وكما هو معلوم فإن الإطار ال
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هذا الأخیر الذي تناول الجرائم ضد . الأفعال وتوقیع العقاب منوط بقانون العقوبات
  .الأشخاص والجرائم ضد الأموال والعقوبات المقررة لها

وبإعتبار أن التعدي على الأملاك الغابیة یعتبر من قبیل الجرائم المنصبة على    
المتضمن قانون العقوبات نجده تناول  66/1561فالمشرع ومن خلال الأمر. لالأموا

بعض الجرائم الماسة بالأملاك الغابیة بحسب تصنیفاتها الثلاث، فتناول الجرائم الأكثر 
خطورة وصنفها على أساس أنها جنایات وأعطاها خصوصیة ومیزة إستثنائیة سواء من 

وع إلى وبالرج 3وحتى من الجانب الشكلي الإجرائي 2حیث الجانب الموضوعي الغابي
قانون العقوبات نجد أن الجرائم الواقعة على الأملاك الغابیة والمصنفة بإعتبارها جنایات 
تكمن في نوعین من الجنایات، جنایة حرق الأملاك الغابیة، وجنایة تخریب الأملاك 

  .العمومیة

وبالإضافة إلى الجنایات الواقعة على الأملاك الغابیة والتي نص علیها قانون      
ن الع قوبات، نجده قد جرم أفعال أخرى وصنفها على أساس أنها جنح، فهذه الجنح وإ

كانت أقل خطورة عن الجنایات من حیث صفة شخص الجاني وأثار الجریمة، إلا أنها 
تبقى أفعال ضارة بالأملاك الغابیة، ولابد من التصدي لها بموجب نصوص عقابیة رادعة، 

                                                             
المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، جریدة رسمیة عدد  08/06/1966:المؤرخ في 66/156: الأمر رقم -1

  .1966، لسنة 49
الإعدام، : بة المقررة في مواد الجنایات فنجدها الأشد، فالعقوبات الأصلیة في مواد الجنایات هيمن حیث العقو  -2

من قانون العقوبات الجزائري،  05سنة، أنظر نص المادة  20إلى  05السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتراوح بین 
  .نفس المرجع

واد الجنایات تتمیز عن الجنح والمخالفات في كثیر من من حیث الجانب الإجرائي فإن الدعوى العمومیة في م -3
نعقاد دورة الجنایات دوریا كل  أشهر، وتمیزها من حیث  03الأشیاء كإلزامیة التحقیق القضائي في مواد الجنایات، وإ

، 66الخ، أنظر نص المواد ...التشكیلة الشعبیة لمحكمة الجنایات وكذلك طرق الطعن في أحكام محكمة الجنایات
  ، نفس المرجع 66/155من الأمر  495، 258، 253
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ف الجنایات إذا تكررت و إرتكبت في ظروف بل یمكن أن ترقى هذه الجنح إلى مصا
  . مشددة، كاللیل والتعدد وحمل السلاح وغیرها

لذلك نجد المشرع حاول النص على أهم هذه الجنح وأخطرها تاركا للقوانین الخاصة     
المجال لتجریم بقیة الأفعال الأخرى، حیث نص المشرع  84/12:سیما قانون العقوبات رقم
ى الملكیة العقاریة والتي تعتبر الإطار العام لجریمة التعدي على على جنحة التعدي عل

منه، ونص على جنحة تخریب  368الأملاك العقاریة عموما وذلك بموجب نص المادة 
منه، ونص على جنحة الحرق بغیر قصد طبقا  413المحصولات وذلك بموجب المادة 

  .1مكرر منه 405لنص المادة 

الماسة بالأملاك العقاریة الغابیة والمصنفة على أنها جنایات بالإضافة إلى الجرائم      
وجنح، نص المشرع الجزائري بموجب قانون العقوبات على جرائم أخرى أقل خطورة من 
سابقاتها والتي صنفها على أنها مخالفات، فتعتبر المخالفات بصفة عامة والمخالفات 

في التصنیف الثالث بعد الجنایات الغابیة بصفة خاصة من الجرائم التي وضعها المشرع 
والجنح، فهي أقل خطورة من الجنایات والجنح سواء من حیث أثرها أو من حیث العقوبة 

وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجده تضمن مخالفة غابیة واحدة وهي مخالفة  ،2المقررة لها
  .من قانون العقوبات 444تخریب الأشجار الغابیة والتي نصت علیها المادة 

وعلیه فإن لجوء المشرع الجزائري إلى تصنیف الجرائم المرتكبة على الأملاك الغابیة      
إلى جنایات وجنح ومخالفات فقد فندها بعقوبات ردعیة تتمثل في عقوبات جزائیة مثل 

                                                             
مكرر وهي جریمة  406هناك جریمة أخرى نص علیها المشرع من خلال قانون العقوبات بموجب نص المادة  -1

التخریب العمدي لجزء من عقار، وهي لا تختلف كثیرا عن جریمة تخریب المحصولات، إذ یمكن الفرق بینهما في محل 
كان التخریب واقعا على المحصولات أو على جزء من عقار فكلاهما یعتبر من مكونات الأملاك التخریب فقط، وسواء 

  .العقاریة الغابیة
  .من قانون العقوبات، نفس المرجع 05أنظر نص المادة  -2
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والعقوبة السالبة للحریة كالسجن والحبس، بإعتبارهما وسیلتین إحتیاطیتین  ،الغرامة المالیة 
  .هما في حالة عدم جدوى الحمایة الإداریة القلبیةیلجأ إلی

  .القضاء الإداري: الفرع الثاني

كقاعدة عامة مادامت الأملاك الغابیة مدرجة ضمن الأملاك العامة للدولة فإنها      
. وذلك عملا بالمعیار العضوي) القضاء الإداري ( تخضع مبدئیا إلى القاضي الإداري 

لاسیما نص المادة  1ائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوهذا ما أكده المشرع الجز 
المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات « :منه التي جاء فیها 800

  .»الإداریة 

تختص جهات القضاء الإداري في أول درجة بحكم قابل للإستئناف أمام مجلس       
لدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات الدولة في جمیع القضایا التي تكون ا

وحسب هذا المعیار كلما كانت الدولة أو . العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا في النزاع
 الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا في النزاع إنعقد

لنشاط، ففي النظام الجزائري لا بغض النظر عن طبیعة ا 2الإختصاص للمحاكم الإداریة 
ویتسم المعیار العضوي المتبني من  3یعتد بالتمییز بین أعمال السیادة وأعمال التسییر

طرف المشرع الجزائري ببساطته مقارنة مع باقي المعاییر، ذلك أن المتقاضي یعرف 
نویا مسبقا أن المحاكم الإداریة هي المختصة عندما یكون أحد أطراف النزاع شخصا مع

  .عاما

                                                             
  .، مرجع سابق08/09:من القانون رقم 08أنظر المادة  -1
لجزء الثاني، نظریة الإختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ا -2

  .10، ص 2013، سنة 06الجزائر، الطبعة 
  .10نفس المرجع، ص  -3
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التبادل : الفتي الذكر یجعلنا نستنبط أن الس 96و  92فالجمع بین نص المادتین       
اءاته وكیفیاته بین الدولة والخواص تطبق علیه أحكام القانون المدني من حیث إجر 

في حالة نشوء نزاع أو منازعات بمناسبة هذا التبادل بین غیر أنه . وشروطه وأحكامه
لعقاراتهم یعرض النزاع على القاضي الإداري الذي یكون حسب المادة  الدولة والخواص

المؤرخ  12/427:ملزم بتطبیق أحكام القانون المدني دون أحكام المرسوم التنفیذي رقم 96
الذي یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة  16/12/2012:في

 117تنص على وجوب إعمال أحكام المواد من منه  116التابعة للدولة رغم أن المادة 
من هذا المرسوم في حالة تبادل الدولة لعقاراتها مع الخواص والعلة أن المادة  120إلى 
من نفس المرسوم تنص على عدم سریان أحكام هذا المرسوم على الثروات  02

  .1الطبیعیة

ولة والعقارات أصدرت شؤون أملاك الدمدیریة وزارة المالیة بواسطة نجد أن كما و      
تعلیمة عامة متعلقة بتسییر الأملاك العامة والخاصة للدولة، حیث نصت في صفحتها 

جراءاتها 58   .على أن القضاء الإداري هو المختص فیما یتعلق بالتركات الشاغرة وإ

وبما أن الأملاك الغابیة هي ملك للدولة فإن المنازعات التي تثور بشأنها یختص بها      
جعلت المالك الوحید للغابة هي الدولة  84/12من قانون  12ضاء الإداري، فالمادة الق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جعلت كل منازعة  800والجمعات المحلیة والمادة 
  .أحد طرفیها الدولة أو فروعها ینعقد فیها الإختصاص مباشرة للقضاء الإداري

                                                             
المحدد لشروط وكیفیات إدارة وتسییر  16/02/2012:المؤرخ في 12/427:من المرسوم رقم 02نصت المادة  -1

سري أحكام هذا المرسوم على الموارد والثروات الطبیعیة لا ت« :الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة على
السطحیة الطبیعیة والجوفیة التي یخضع نظامها القانوني ونمط إستعمالها وكذا قواعد تسییرها للتشریعات 

  .»والتنظیمات الخاصة المطبقة علیها
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لال الأملاك الغابیة التي یختص بها القاضي الإداري أو المنازعات المتعلقة بإستغ     
ي تتنوع أمام القاضي الإداري الإستعجالي أو قاضي الموضوع إذ یحق هالقضاء الإداري ف

بعدم  التعرض أو وقف الأشغال مثلا إن إقتضى  للإدارة إلى جانب رفع دعوى إستعجالیة
موضوعي بعدم التعرض مجددا الحال رفع دعوى في الموضوع للحصول على حكم إداري 

للملك الغابي، ویحق لها رفع دعوى المطالبة بالتعویض عن كافة الأضرار اللاحقة بالغابة 
  .بما فیها إعادة التشجیر وهدم البناءات الفوضویة التي تمت خارج الرخصة
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یة المستدامة تبین أن الأملاك بعد دراستنا لموضوع تسییر الغابات في إطار التنم     
واء من الجانب الاقتصادي أو الغابیة ثروة وطنیة هامة على كثیر من الأصعدة، س

التشریعات المنظمة  من خلال دراستنا لجملة من، وما یلاحظ ماعي أو البیئيالإجت
 لهذه الأملاكوخاصة دورها في تحقیق التنمیة المستدامة  ،للأملاك الغابیة في الجزائر

  :توصلنا إلى عدة نتائج نذكر أهمها

حظیت الأملاك الغابیة في الجزائر بإهتمام وتنظیم خاص عبر العصور نظرا  -    
لأهمیتها الاقتصادیة، و لإرتباطها بأهم حق عیني وهو حق الملكیة بدءا من الفتوحات 

بعد الإسلامیة، مرورا بفترة الحكم العثماني، وخلال فترة الاحتلال الفرنسي، وما 
  .الإستقلال

 84/12:تشمل الأملاك الغابیة في التشریع الجزائري حسب قانون الغابات رقم -    
والمرسوم التنفیذي ، 90/25:انون التوجیه العقاري رقمالمعدل والمتمم، وق

الخاص بالمسح الغابي كل من الغابة، الأراضي المشجرة، الأراضي  2000/115:رقم
  .جذات الوجهة الغابیة، الأحرا

تعتبر ملكیة الأملاك الغابیة في الجزائر عمومیة تقتصر على الدولة، وتعد عمومیة  -    
المعدل  84/12:الأملاك الغابیة لمبدأ مكرس دستوریا، وبموجب قانون الغابات رقم

وقانون الأملاك الوطنیة  والمتمم الذي یعتبر الغابات أملاكا عمومیة إقتصادیة،
م الذي صنفها ضمن الأملاك العمومیة الطبیعیة، إلا أن المعدل والمتم 90/30:رقم

الغابات تطبق علیها قواعد متمیزة تختلف عن قواعد تسییر الأملاك العمومیة، وقد كرست 
  .84/12:هذه القواعد ضمن نظام قانوني خاص بها وهو النظام العام للغابات رقم

رع الجزائري من طرق وسبل و إستنادا لمبدأ عمومیة الأملاك الغابیة وسع المش -    
إكتساب التراث الغابي لصالح الدولة، وبالخصوص من خلال تكریس إمكانیة تأمیم 
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من النظام  37الأملاك الغابیة، ونزعها للمنفعة العامة في إطار ما نصت علیه المادة 
  .المعدل والمتمم 84/12:العام للغابات رقم

ات حمایة وغابات إنتاج، حیث تؤدي غابات قسم المشرع الجزائري الغابات إلى غاب -    
الحمایة وظیفة إیكولوجیة تتمثل في صون النظام الأیكولوجي والحفاظ على توازنه، ولا 

وتثبیت الكثبان الرملیة، وقد نص المشرع في المشرع سیما مكافحة التصحر والإنجراف، 
ومساحات المنفعة ، 41على غابات الحمایة في المادة 84/12:الجزائري في القانون رقم

بینما تؤدي غابات الإنتاج وظیفة تنمویة تساهم في تلبیة . 53العمومیة في المادة 
  .من موارد غابیة لیكون إستغلالا مستداما الحاجات

أسند المشرع الجزائري تسییر الغابات إلى مؤسسات تتولى وضع السیاسة والبرامج  -    
سید المخططات، وتتوزع هذه الهیئات ما بین الحمائیة، وتراقب مدى تطبیق القوانین وتج

مركزیة ومحلیة، حیث تعتبر هیئات مركزیة كل من الوزارة، المدیریة العامة للغابات 
والأجهزة الإستشاریة، فیما تتمثل الهیئات المحلیة في محافظات الغابات والحظائر 

  .الوطنیة

الأنشطة التي تمس به أو  للأملاك الغابیة إخضاع جمیعتقتضي الحمایة القبلیة  -    
الواقعة علیه لرقابة الإدارة من خلال وسائل الحمایة الإداریة المتمثلة في التراخیص والمنع 

كما تلعب وسائل الحمایة الإداریة دورا جوهریا في تحقیق التنمیة المستدامة من ). الحظر(
ستغلال الأملاك  خلال موازنتها بین مقتضیات التنمیة والإستثمار المرتبط بإستعمال وإ

  .الغابیة، وبین مقتضى صون التراث الغابي ببعده البیئي الذي یعتبر مصلحة عامة

قام المشرع الجزائري بتجریم الأفعال التي تشكل إعتداءا على الأملاك الغابیة ضمن  -    
المعدل والمتمم، ضمن الأحكام الجزائیة لقانون الغابات  66/165:قانون العقوبات رقم

  .، وصنفها بالنظر إلى خطورتها إلى جنایات وجنح ومخالفات84/12:رقم
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  :المقترحات

نقترح إصدار تشریع غابي جدید  1984نظرا لقدم التشریع الغابي الصادر سنة  -    
 .یتوافق مع مبادئ الإدارة الحدیثة للموارد الطبیعیة وعلى رأسها مبدأ التنمیة المستدامة

خضاع تسییر الثروة الغابیة و  ستغلالها لمعاییر تقنیة دولیة بما یمكن من وإ تحقیق حمایة إ
  .رشیدة ومستدامة لها

نقترح ضرورة إعادة النظر في سیاسة التجریم والعقاب الرامیة لردع الإعتداء الواقع  -    
الثروة الغابیة، وهذا بتحیین العقوبات المنصوص علیها ضمن النظام العام للغابات 

قرار عقوبات سالبة للحریة بما من جهة، وتشدیدها  84/12 من حیث مبالغ الغرامات وإ
  .یتلائم وحجم الأضرار، بما یكفل تحقیق حمایة فعالة للأملاك الغابیة

نقترح كذلك وجوب تكثیف عملیة مراقبة الأملاك الغابیة والتنسیق في هذا المجال  -    
وجدو متطورة التي لما تتوفر علیه من تجهیزات ووسائل فعالة مع المؤسسة العسكریة 

  .دم في المراقبة حتى اللیلیة لحمایتها من خطر الأمراض والحرائقتستخ

نقترح أیضا دعم الإدارات المختصة بالمحافظة على الطبیعة بالموارد المالیة  -     
والبشریة والصلاحیات القانونیة حتى تتمكن من تطبیق الخطة الوطنیة الشاملة للمحافظة 

  .بیةعلى الأملاك الغا

و  ، ولاسیما مشاریع وبرامج التشجیر نقترح تفعیل الآلیات التنمویة للأملاك الغابیة -    
إستكمال عملیة المسح الغابي المتثاقلة على أرض الواقع، والتي من شأنها أن تساهم في 

  .رسم معالم وحدود الثروة الغابیة التي یمكن  معها رصد أي إعتداء بسرعة ووضوح
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نشاء ودعم برامج توعویة موجهة للمواطنین لرفع ثقافتهم البیئیة عموما نقترح إ -    
خطارهم بمكانة الغابة وأهمیتها وفوائدها وحثهم على حمایتها والإبتعاد عن كل سلوك  وإ

  .عبر وسائل الإتصال الحدیثةیضر بها 

وفي الأخیر نعتقد أن الإهتمام بالتراث الغابي سیعرف مرحلة جدیدة تواكب       
، حیث سیعرف النظام العام للأملاك الغابیة إصدار لتطورات القانونیة والعلمیة والتقنیةا

نظام جدید في إطار التنمیة المستدامة نقلة تشریعیة جدیدة تواكب التطورات الحدیثة من 
حیث الإرتقاء في التعامل مع حمایة التراث الغابي من مجرد إعتباره ملكا عمومیا 

ى كونه ملكا وطنیا وثروة ذات أبعاد بیئیة، إقتصادیة، إجتماعیة وثقافیة إقتصادیا حالیا، إل
  .تمتد عبر الأزمنة لفائدة أجیال الجزائر المتعاقدة
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  قائمة المصادر والمراجع

  :النصوص التشریعیة: أولا 

  :الدساتیر - 01

 -  1976 - 1963: بیة لسنواتدساتیر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع -     
1989  - 1996.  

  :نالقوانی - 02

المتضمن النظام العام  23/06/1984: المؤرخ في 84/12: رقم القانون -     
: المؤرخ في 91/20: عدل بالقانون رقم 26للغابات، الجریدة الرسمیة العدد 

02/12/1991.  

علق بالأملاك الوطنیة، المت 30/06/1984: المؤرخ في 84/16: القانون رقم -     
  .27:الجریدة الرسمیة رقم

 ،المتضمن التوجیه العقاري 18/11/1990: المؤرخ في 90/25: القانون رقم -     
  .25/09/1995: المؤرخ في 95/26: معدل ومتمم بالأمر رقم

المتضمن الأملاك الوطنیة،  01/12/1990: المؤرخ في 90/30: القانون رقم -     
  .20/07/2008: المؤرخ في 08/14: القانون رقممعدل ومتمم ب

المتعلق بالصید، الجریدة  14/08/2004: المؤرخ في 04/07: القانون رقم -     
  .15/08/2004: المؤرخة في 51الرسمیة عدد

المتضمن قانون الإجراءات  25/04/2008: المؤرخ في 08/09: القانون رقم -     
  .21یة العدد المدنیة والإداریة، الجریدة الرسم
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  :الأوامر - 03

یتضمن قانون العقوبات المعدل  08/06/1966: المؤرخ في 66/156: الأمر رقم -    
  .49والمتمم ، الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بحمایة بعض الأنواع  15/07/1971: المؤرخ في 06/05: الأمر رقم -    
: المؤرخة في 47ریدة الرسمیة عدد الحیوانیة المهددة بالإنقراض والمحافظة علیها، الج

02/12/1991.  

  :النصوص التنظیمیة:ثانیا 

  :المراسیم الرئاسیة - 01

یتضمن إنشاء  05/10/1993: المؤرخ في 93/225: المرسوم الرئاسي رقم -     
: المؤرخة في 64و إجتماعي، الجریدة الرسمیة العدد  مجلس وطني إقتصادي

10/10/1993.  

یتضمن إحداث  25/12/1994: المؤرخ في 94/465: ئاسي رقمالمرسوم الر  -    
 01المجلس الأعلى للبیئة ویحدد صلاحیاته وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة العدد 

  .08/10/1995: المؤرخة في

  :المراسم التنفیذیة- 02

یتعلق بحمایة الأملاك  25/12/1994:المؤرخ في 87/44: المرسوم التنفیذي رقم -    
  .1987لسنة  07الغابیة وما جاورها من الحرائق، الجریدة الرسمیة العدد الوطنیة 

یتضمن تنظیم الإدارة  01/01/1990: المؤرخ في 90/13: المرسوم التنفیذي رقم -    
  .المركزیة في وزارة الفلاحة
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متضمن إنشاء  15/04/1990: المؤرخ في 90/114: المرسوم التنفیذي رقم -    
: المؤرخ في 91/59: ابات، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقمالوكالة الوطنیة للغ

23/02/1991.  

یتضمن إعادة تنظیم  07/02/1991: المؤرخ في 91/33: المرسوم التنفیذي رقم -    
المتحف الوطني للطبیعة في وكالة وطنیة لحفظ البیئة، عدل وتمم بالمرسوم التنفیذي 

  .84: یدة الرسمیة رقمالجر  10/11/1998: المؤرخ في 98/352:رقم

یتضمن التنظیم  25/07/1995: المؤرخ في 95/200: المرسوم التنفیذي رقم -    
  .02/08/1995: المؤرخة في 42المركزي لوزارة الفلاحة، الجریدة الرسمیة  العدد 

یتضمن تنظیم الإدارة  25/07/1995: المؤرخ في 95/201: المرسوم التنفیذي رقم -    
: المؤرخة في 42:دیریة العامة للغابات، الجریدة الرسمیة رقمالمركزیة في الم

02/08/1995.  

یتضمن إنشاء مجلس  25/10/1995: المؤرخ في 95/332: المرسوم التنفیذي رقم -    
المعدل والمتمم بالمرسوم  64: وطني للغابات وحمایة الطبیعة، الجریدة الرسمیة رقم

  .59: الجریدة الرسمیة رقم 25/10/2009: المؤرخ في 09/320: التنفیذي رقم

یحدد تنظیم المدیریة  12/04/1995: المؤرخ في 95/107: المرسوم التنفیذي رقم -    
  .1995لسنة  23:العامة للبیئة، الجریدة الرسمیة رقم

یتضمن إنشاء  18/12/1996: المؤرخ في 96/468:المرسوم التنفیذي رقم -    
  .25/12/1996: المؤرخة في 83الرسمیة العدد المفتشیة العامة للغابات، الجریدة 

یتضمن إحداث مفتشیة  27/01/1996: المؤرخ في 96/60: المرسوم التنفیذي رقم -    
  .1996لسنة  07:للبیئة في الولایة، الجریدة الرسمیة رقم
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المعدل والمتمم  10/10/1998: المؤرخ في 98/352: المرسوم التنفیذي رقم -    
  .84:الجریدة الرسمیة رقم 91/33:رقمللمرسوم التنفیذي 

یتعلق بتحدید  28/05/2000: المؤرخ في 2000/115: المرسوم التنفیذي رقم -    
  .2000لسنة  30قواعد إعداد مسح الأراضي الغابیة الوطنیة، الجریدة الرسمیة العدد 

المحدد لشروط  05/04/2001: المؤرخ في 01/87: المرسوم التنفیذي رقم -    
 20، العدد 84/12:من القانون رقم 35یات الترخیص بالإستغلال في إطار المادة وكیف

  .08/04/2001: المؤرخة في

یحدد النظام  19/10/2006: المؤرخ في 06/368: المرسوم التنفیذي رقم -    
  .القانوني لرخصة إستغلال غابات الإستجمام وكذا شروط وكیفیات منحها

المعدل والمتمم  25/10/2009: المؤرخ في 09/320 :المرسوم التنفیذي رقم -    
: المؤرخة في 59الجریدة الرسمیة العدد  95/332: للمرسوم التنفیذي رقم

14/10/2009.  

یحدد شروط  16/12/2012: المؤرخ في 12/427: المرسوم التنفیذي رقم -    
  .وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة

یحدد القانون  09/11/2013: المؤرخ في 13/374: المرسوم التنفیذي رقم -    
 57الجریدة الرسمیة العدد  الأساسي للحظائر الوطنیة التابعة للوزارة المكلفة بالغابات،

  .13/11/2013: المؤرخة في
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  :القرارات - 04

لداخلي المتضمن النظام ا 09/08/2004: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -    
  .18/01/1989: ، المؤرخة في03للحظائر الوطنیة، الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بتنظیم  1997جویلیة : المؤرخ في 29/07: القرار الوزاري المشترك رقم -    
  .26/11/1997: المؤرخة في 70المحافظة الولائیة للغابات، الجریدة الرسمیة العدد 

  :قائمة المراجع: ثالثا

  : تبالك - 01

أحمد بوضیاف، الهیئات الإستشاریة في الإدارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر  -    
  .2011والتوزیع، الجزائر، ب ط، 

حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام،  -    
  .2002دار هومة، الجزائر، 

مقترحات تسویتها من تأمیم الملك الخاص حي و عجة الجیلالي، أزمة العقار الفلا -    
  .2005إلى خصوصیة الملك العام، دار الخلدونیة، الجزائر، 

في الجزائر،  محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة -    
  .1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

اریة، الجزء الثاني نظریة مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإد -    
  .2013الإختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

محمد موسى بودهان، النظام القانوني للأملاك الغابیة في الجزائر نصوص تشریعیة  -    
  .2012وتنظیمیة، طبعة شركة دار الأمة، الجزائر، 
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ات في الجزائر، نصر الدین هنوني، الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغاب -    
  .2001الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

نصر الدین هنوني، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هومة  -    
  .2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

وناس یحي، دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة، دار العرب للنشر والتوزیع،  -    
  .2003جزائر، ال

  :الأطروحات والمذكرات - 02

  : الأطروحات - أ 

ولید ثابتي، الحمایة القانونیة للملكیة الغابیة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه،  -    
  .2017تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق جامعة باتنة سنة 

المستدامة، أطروحة  حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة -    
  .2013دكتوراه، تخصص قانون أعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة باتنة 

  :الماجستیر مذكراترسائل و  -ب 

أوشان كریمة، تسییر الغابات، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، سنة  -    
2008.  

  :المقالات -  03

في السیاسة العقاریة الإستعماریة في الجزائر، بوعلام بلقاسمي، مسألة الغابات  -    
أعمال الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي المنعقد 
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، نشر المركز الوطني للدراسات 2006ماي  21و 20بولایة سیدي بلعباس یومي 
  .2007والبحوث في الحركة الوطنیة، وزارة المجاهدین، الجزائر، سنة 

ط الإداري الغابي في التشریع الجزائري، مجلة الفكر جامعة حریش حكیمة، الضب -    
  .2017، سنة 16سوق أهراس ، العدد 

عمر مخلوف، دور الترخیص الإداري في تحقیق التنمیة المستدامة للتراث الغابي  -    
  .2019، سنة 01جامعة سیدي بلعباس عدد  16:في التشریع الجزائري، مجلة رقم

نصرالدین هنوني، تطور نظام الملكیة الغابیة في الجزائر، مجلة المدرسة الوطنیة،  -    
  .2001، سنة 21الجزائر، العدد 

الغابي في  نظام القانوني للأراضي ذات الطابعنصرالدین هنوني، مقال بعنوان ال -    
، 01ر، العدد التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة الصادرة عن كلیة الحقوق، جامعة الجزائ

  .2012سنة 

نصرالدین هنوني، الإستعمال في القانون الغابي الجزائري، مقال منشور بنشرة  -    
  .2012، سنة 67القضاة، العدد 
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  الصفحة  العنوان

  أ  مقدمة

  الإطار التاریخي المفاهیمي للأملاك الغابیة في التشریع الجزائري: الفصل الأول

  10  التطور التاریخي للأملاك الغابیة في الجزائر: ث الأولالمبح

  10  الأملاك الغابیة أثناء الاحتلال الفرنسي: المطلب الأول

  10  1827فترة قانون سنة : الفرع الأول

  12  1903فترة تطبیق قانون الغابات الخاص سنة : الفرع الثاني

  14  الأملاك الغابیة بعد الإستقلال: المطلب الثاني

  14  الأملاك الغابیة غداة الإستقلال: الفرع الأول

  16  الأملاك الغابیة إبان الحقبة الإشتراكیة: الفرع الثاني

  21  ماهیة الأملاك الغابیة: المبحث الثاني

  21  خصائصهامفهوم الأملاك الغابیة و : المطلب الأول

  21  مفهوم الأملاك الغابیة: الفرع الأول

  24  لأملاك الغابیةا خصائص: الفرع الثاني

  28  نطاق الأملاك الغابیة وأساسها القانوني: المطلب الثاني

  28  أنواع وأصناف الأملاك الغابیة: الفرع الأول

  42  غابیةالأساس القانوني للأملاك ال :الفرع الثاني

  والتنمیة المستدامةغابیة الإطار التنظیمي للأملاك ال: الفصل الثاني

  52  غابیةظیم الهیكلي للأملاك الالتن :المبحث الأول

  52  الهیاكل المركزیة المكلفة بتسییر الأملاك الغابیة: المطلب الأول
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  53  المدیریة العامة للغابات: الفرع الأول

  61  المؤسسات المكلفة بحمایة الأملاك الغابیة: الفرع الثاني

  64  یةالهیاكل المحلیة المكلفة بتسییر الأملاك الغاب: المطلب الثاني

  65  المحافظات الولائیة للغابات: الفرع الأول

  68  مؤسسات الحظائر الوطنیة: الفرع الثاني

  75  الحمایة الإداریة والقضائیة للأملاك الغابیة لتحقیق التنمیة المستدامة: المبحث الثاني

  76  الحمایة الإداریة للأملاك الغابیة: المطلب الأول

  76  الإداریة نظام التراخیص: الفرع الأول

  86  )الحظر( وسیلة المنع : الفرع الثاني

  90  الحمایة القضائیة للأملاك الغابیة: المطلب الثاني

  91  القضاء العادي: الفرع الأول

  95  القضاء الإداري: الفرع الثاني

  99  خاتمة
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